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 اإلفالس إعالناالعتراض على حكم 
في ضوء األنظمة العدلية الجديدة في 
 * المملكة العربية السعودية
 *صالح مخلوف أحمد .د
   
 
 
يف ضوء األنظمة العدلية  اإلفالس إعالنيتناول هذا البحث االعرتاض عىل حكم 
 نظام – الرشعية املرافعات نظام–اجلديدة باململكة العربية السعودية )نظام القضاء 
 حماكم إنشاء تم حيث. باململكة التقايض نظام يف كبريا   تغيريا   أحدثت والتي ،(التنفيذ
 وإنشاء درجتني، عىل التقايض مبدأ وتبني التجارية، املحاكم ومنها متخصصة
ة التطبيق السليم ألحكام الرشيعة اإلسالمية واألنظمة ملراقب العليا املحكمة
تنظر عىل مرحلتني من التقايض مرة  اإلفالس)القوانني( املرعية. إذ أصبحت دعوى 
حمكمة االستئناف. وقد  أمامحمكمة الدرجة األوىل التجارية، ومرة ثانية  أمامأوىل 
حمكمة االستئناف  أمام اإلفالس عالنإعرض البحث لطرق االعرتاض عىل حكم 
املحكمة العليا كطريق طعن غري عادي، وذلك يف ضوء  أمام، ثم عاديكطريق طعن 
النصوص الواردة يف نظام املرافعات الرشعية السعودي اجلديد والصادر يف 
 هـ.2/1/1435
وقد خلص البحث إىل رضورة تعديل النظام التجاري السعودي الصادر عام 
وتغيري مسامه من نظام املحكمة التجارية إىل النظام التجاري، بحيث يأخذ هـ، 1350
، سواء من حيث اإلفالسيف االعتبار التعديالت اجلوهرية التي طرأت عىل نظام 
 من حيث املوضوع. أواإلجراءات 
 
 
                                                 
  2/9/2015أ جزي للنرش بتارخي. 
 معهد الإدارة العامة ابلرايض -أ س تاذ القانون التجاري املساعد 
 خلص امل
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احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد بن 
 عبد اهلل، وعىل آلة وصحبه أمجعني. 
وبعد، فقد صدرت يف اآلونة األخرية باململكة العربية السعودية جمموعة من 
األنظمة العدلية اشتملت عىل كثري من الضامنات القضائية اهلامة التي حتقق العدالة، 
بلغ هذه الضامنات وأمهها ما يتعلق أس حقوقهم، وحتمي هلم حرياهتم.  ووحتفظ للنا
 ونذكر من تلك األنظمة التي تتعلق بمجال بحثنا: (1) بمراجعة األحكام القضائية.
( وتاريخ 1الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ نظام املرافعات الرشعية -
العرتاض عىل األحكام، هـ، والذي خصص الباب احلادي عرش ل22/1/1435
 هـ.19/5/1435وكذلك الئحته التنفيذية الصادرة يف 
هـ 13/8/1433( وتاريخ 53الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/نظام التنفيذ  -
تنفيذ األحكام والقرارات واألوامر جربا ، لذي نص يف املادة العارشة عىل عدم جواز ا
كان النفاذ  أومادام االعرتاض عليها جائزا ، إال إذا كانت مشمولة بالنفاذ املعجل، 
إخضاع عىل  82عليه يف األنظمة ذات العالقة. كام نص يف املادة  منصوصا  املعجل 
 اإلفالسارتباط  وال شك أناملقررة نظاما .  اإلفالسإفالسه لقواعد  إعالنالتاجر يف 
تنفيذ يكمن يف تناول األخري احلجز عىل املنقوالت، واحلجز العقاري، أي بنظام 
 تاجرا  وحجز ما للمدين لدى الغري، وهي أحكام يتم تطبيقها عىل كل مدين سواء كان 
 .جتاريا  أم  أم غري تاجر، وسواء كان دينه مدنيا  
هـ 24/5/1433وتاريخ ( 34)م/الصادر باملرسوم امللكي رقم  نظام التحكيم -
                                                 
، ربيع 33العدد  –د. انرص محمد اجلوفان: "الضامانت القضائية املتعلقة مبراجعة ال حاكم يف ال نظمة العدلية اجلديدة". جمةل ادلرعية  (1)
 هـ.1427ال ول 
  املقدمة
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والذي نص يف املادة الثامنة عىل اختصاص حماكم االستئناف بالنظر يف دعوى بطالن 
حكم التحكيم، كام تناول املسائل التي ال جيوز االتفاق بشأهنا عىل التحكيم، ومنها 
يف كام سنرى  اإلفالس إعالناملسائل املتعلقة بالنظام العام والتي يدخل فيها احلكم ب
 ثنايا هذا البحث.  
هـ، 19/9/1428وتاريخ  78الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ نظام القضاء -
والذي خصص الباب الثالث لرتتيب املحاكم وواليتها، واستحدث بعض املحاكم 
قضايا الفصل يف املتخصصة يف الدرجة األوىل ومنها املحاكم التجارية التي ُعهد إليها 
 . اإلفالسشهر 
و يبني من األنظمة املذكورة إهنا تتكامل فيام بينها إلرساء قواعد نظامية يف وكام ه
تصنيفها سري العملية القضائية، ومنها قواعد االعرتاض عىل األحكام، والتي يمكن 
إىل طرق طعن عادية تستهدف فحص احلكم من حيث الوقائع والنظام وهو الطعن 
تستهدف فحص احلكم من حيث  املتمثل يف االستئناف، وطرق طعن غري عادية
 . املحكمة العليا أمامالنظام فقط وهو الطعن املتمثل يف نقض احلكم 
إال بعد  عاديال جيوز االلتجاء إىل طريق طعن غري  عىل أنهويقوم هذا التصنيف 
استنفاذ الطريق العادي. فالطرق غري العادية مرحلة أخرية ال يلجأ إليها إال إذا فشلت 
له طبيعة خاصة،  اإلفالسح عيوب احلكم. وملا كان حكم أصال  يف  الطرق العادية
 فقد رأينا أن نتناول طرق االعرتاض عليه يف هذا البحث كام يبني يف الفقرة التالية.
 موضوع البحث وأمهيته:
يف ضوء األنظمة  اإلفالسيأيت اختيار موضوع البحث وهو االعرتاض عىل حكم 
من طبيعة  اإلفالسملا يتسم به حكم  نظرا  العدلية اجلديدة باململكة العربية السعودية 
خاصة، وخصائص فريدة متيزه عن سائر األحكام القضائية.  فهو ال ُُيدث أثره 
بالنسبة إىل طريف اخلصومة فحسب وإنام إىل الناس كافة من الذين قد تتأثر مصاحلهم 
له آثار بالغة القسوة عىل نشاط التاجر، إذ عىل إثره  اإلفالسكام أن حكم هبذا احلكم. 
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وتوضع األختام عىل حمالته، وتتم السيطرة عىل دفاتره، تغل يده عن إدارة أمواله، 
لتصبح ترصفاته الفعلية والقولية غري نافذة احلجر عليه، يتم  ويتحفظ عىل أمواله، كام
 ظام املحكمة التجارية.من ن 110كام عربت عن ذلك املادة 
العمل بمبارشة املحاكم التجارية  ءيواكب بد يف أنهوتزداد أمهية البحث 
من  اعتبارا  اختصاصاهتا القضائية املنصوص عليها يف نظام املرافعات الرشعية 
العمل بالدوائر التجارية بمحاكم االستئناف مما يفعل  ءهـ، وكذلك بد1/1/1439
رافعات الرشعية بالنسبة لالعرتاض عىل األحكام التجارية تطبيق نظامي القضاء وامل
 (2).اإلفالسومنها األحكام الصادرة بشأن 
 مشكلة البحث:
عىل قدر كبري من األمهية وهو: ما هي  تساؤال  يطرح  يف أنهتكمن مشكلة البحث 
يف ضوء األنظمة العدلية  اإلفالساألسباب والرشوط املوجبة لالعرتاض عىل حكم 
اجلديدة الصادرة يف اآلونة األخرية باململكة، والتي عددت طرق االعرتاض عىل 
األحكام ما بني طرق طعن عادية وأخرى غري عادية. ثم حيال حتديد هذه األسباب 
والرشوط، ما هي اآلثار املرتتبة من الناحية النظامية عىل قبول االعرتاض عىل احلكم 
طبيعة خاصة متيزه عن غريه من  اإلفالس، وهل حلكم اإلفالس عالنإالصادر ب
عن طريق التحكيم  اإلفالساألحكام القضائية، وأخريا هل يمكن إصدار حكم 
اإلشكالية التي يطرحها موضوع باعتباره وثيق الصلة باملنازعات التجارية؟ تلك هي 
 ج البحث.البحث، والتي سنحاول اإلجابة عنها ومعاجلتها من خالل منه
 
                                                 
هـ بأ ن تبارش احملامك التجارية وكذكل ادلوائر 7/6/1435واترخي  860/8/35يذكر أ نه قد صدر قرار اجمللس ال عىل للقضاء رمق ( 2)
هـ، غري 9/3/1436من نظام املرافعات الرشعية اعتبارًا من اترخي  35التجارية مبحامك الاس تئناف اختصاصاهتا املنصوص علهيا يف املادة 
حق من اجمللس ال عىل للقضاء بتأ جيل العمل هبا ملدة ثالثة أ شهر، مث صدر قرار مؤخراً بتأ جيل العمل هبا اإىل مطلع أ نه قد صدر قرار ل
إلكرتوين للمجلس ال عىل للقضاء عىل الرابط 1439عام   التايل:هـ لس تكامل بعض اجلوانب الإدارية. انظر املوقع ا
http://www.scj.gov.sa/ 
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قضائية عن  أحكاما  مل تصدر بعد  هي أنهولعل الصعوبات التي تعرتض الباحث 
حتى  اإلفالس إعالناملحكمة العليا يف مسائل تتعلق ب أوحماكم االستئناف باململكة 
يمكن االستعانة هبا والتعليق عليها يف جمال البحث. كام أن النصوص الواردة بشأن 
يف نظام املحكمة التجارية هي نصوص قديمة حتتاج إىل تعديل لتواكب  اإلفالس
. بل ال نبالغ إذ قلنا تعديل هذا النظام برمته، اإلفالسأحدث الترشيعات يف جمال 
وتغيري مسامه باعتباره أحد أهم القوانني املوضوعية التي تنظم األعامل التجارية 
 باململكة والتجار املامرسني هلا. 
التي صدرت  اإلفالسالباحث عىل هذه الصعوبة باالستعانة بأحكام  وقد تغلب
من الدائرة التجارية بديوان املظامل قبل انسالخها وانتقاهلا بقضاهتا وموظفيها إىل 
املحاكم التجارية، كام استعان الباحث باألحكام القضائية املقارنة الصادرة من الدول 
 باململكة. اإلفالسحكام العربية والتي تتشابه إىل حد كبري مع أ
 منهج وخطة البحث:
اعتمد الباحث عىل املنهج االستقرائي التحلييل يف معاجلة موضوع البحث، وذلك 
باستقراء النصوص الواردة يف نظام املرافعات الرشعية اجلديد، وكذلك نظام القضاء، 
قوانني وذلك من خالل حتليلها باالستعانة بآراء رشاح القانون التجاري ونصوص ال
التجارية الواردة يف األنظمة املقارنة. كام اعتمد البحث عىل ما صدر من أحكام يف 
من أجل الوصول إىل استخالص النتائج واخلروج  وأجنبيا   القضاء التجاري سعوديا  
برؤى وأحكام سليمة يتوصل هبا إىل مقرتحات وحلول مقبولة نعرض هلا يف خامتة 
 هذا البحث.
طرق االعرتاض عىل األحكام التي  تناول هذا النهج األخذ بوقد سلك الباحث يف
نص عليها نظام املرافعات الرشعية اجلديد باعتبارها الوسيلة التي يتقرر من خالهلا 
إعادة النظر يف حكم صادر عن حمكمة ما، إما ألن املحكمة أخطأت يف تقدير الوقائع 
اطلة، التي بني عليها احلكم ب اإلجراءات ألن أو  ،النظام ألهنا أخطأت يف تطبيق أو
طرق االعرتاض عىل األحكام وهي  176ألي سبب آخر. وقد بينت املادة  أو
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 االستئناف والنقض والتامس إعادة النظر. 
وعليه ، اإلفالسويف ضوء هذا التقسيم سوف نتناول طرق االعرتاض عىل حكم 
 فقد جاءت خطة البحث موزعة عىل النحو التايل:
 وطبيعته. اإلفالسونتناول فيه التعريف بحكم  مبحث متهيدي:
 حمكمة االستئناف. أمام اإلفالس إعالناملبحث األول: االعرتاض عىل حكم 
 االستئناف. أمام اإلفالس إعالناملطلب األول: رشوط االعرتاض عىل حكم 
 حمكمة االستئناف. أمام اإلفالس إعالناملطلب الثاين: آثار االعرتاض عىل حكم 
 املحكمة العليا. أمام اإلفالس إعالناملبحث الثاين: االعرتاض عىل حكم 
 املحكمة العليا. أمام اإلفالس إعالناملطلب األول: أسباب االعرتاض عىل حكم 
 املحكمة العليا. أمام اإلفالس إعالناملطلب الثاين: آثار االعرتاض عىل حكم 
 ونتناول فيها أهم النتائج التي أسفر عنها البحث. خامتة:
 مبحث تمهيدي
 وطبيعته اإلفالس إعالنالتعريف بحكم 
بأنه نظام للتنفيذ اجلامعي عىل  (La Faillite) اإلفالس: يمكن تعريف متهيد وتقسيم
( 3)أموال املدين التاجر الذي يتوقف عن سداد ديونه التجارية نتيجة عجزه عن تأديتها.
                                                 
من نظام احملمكة التجارية اليت بينت ذكل عند تعريفها للمفلس بقولها: "املفلس  103وهذا التعريف اذلي نقول به مس متد من املادة ( 3)
 489)املادة  هو من اس تغرقت ادليون مجيع أ مواهل فعجز عن تأ ديهتا". وعرفه القانون اللبناين بأ نه انقطاع التاجر عن دفع ديونه التجارية.
مساك امللزم التاجر توقفمن قانون التجارة(. وعرفه قانون التجارة املرصي بأ نه  ثر التجارية ديونه دفع عن التجارية ادلفاتر ابإ  اضطراب اإ
من قانون التجارة(. ويف القانون الإمارايت هو توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية يف مواعيد اس تحقاقها  550)املادة  املالية. أ عامهل
من قانون املعامالت التجارية( ويف القانون الفرنيس هو توقف التاجر عن دفع ديونه  645لضطراب مركزه املايل وتزعزع ائامتنه. )املادة 
فقد جاء يف املغين لبن من قانون التجارة(. أ ما املفلس يف الفقه الإساليم  621/1من احملمكة التجارية )املادة مبوجب حمك يثبت ذكل 
ن اكن هل مال، ل ن ماهل مس تحق الرصف يف هجة دينه، فك نه معدوم". اجلزء الرابع ص  منا مسي من غلب دينه ماهل مفلسًا واإ قدامة: "اإ
الس نة الرابعة  14بن سعود الرشود بعنوان "الإفالس يف الفقه والنظام". منشور مبجةل العدل، العدد  . )انظر البحث املقدم من خادل284
 (.23-1هـ، ص 1433ربيع الآخر  –
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هو نظام مجاعي لتصفية أموال املدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه  وقيل
 اإلفالسومن ثم هيدف  (4)التجارية، وُيشهر بمقتىض حكم تصدره املحكمة املختصة.
إىل تصفية أموال املدين تصفية مجاعية، وتوزيع الثمن الناتج منها عىل الدائنني كل 
 (5) رهن. أو يكن أحدهم متمتعا بامتياز بنسبة دينه حتقيقا للمساواة بينهم، ما مل
وقد اهتمت قوانني العامل املختلفة بوضع نظام خاص لإلفالس ومنها نظام 
املحكمة التجارية باململكة العربية السعودية الذي خصص الفصل العارش ملواد 
 (.135 - 103)املواد من  اإلفالس
رضورة قانونية لرتتيب كافة اآلثار املرتتبة عليه،  اإلفالسويعد احلكم بشهر 
. وعىل ذلك اإلفالسبحيث يغدو احلكم بمثابة الفلك الذي تدور حوله كافة آثار 
عجز املدين التاجر عن دفع ديونه دون صدور حكم بشهر إفالسه ال يرتب اآلثار  فإن
 كاف لرتتيب آثار الواقعي غري أوالنظامية لإلفالس. وبعبارة أخرى فاإلفالس الفعيل 
يف مطلب أول، ثم  اإلفالس إعالنوسوف نتناول التعريف بحكم ، (6) .اإلفالس
 نتناول طبيعته يف مطلب ثان.
 المطلب األول 
 اإلفالس عالنإتعريف الحكم الصادر ب
بأنه القرار الصادر من املحكمة يف حدود  اإلفالس إعالنيمكن تعريف حكم 
واليتها القضائية بشهر إفالس املدين التاجر نتيجة ثبوت عجزه عن الوفاء بام عليه من 
ال يتحقق بمجرد عجز املدين التاجر عن  اإلفالسويتبني من ذلك أن  ديون جتارية.
إىل حال ال  من القضاء يقرر وصوله رصُيا   حكام  دفع ديونه، وإنام البد أن يصدر 
يستطيع معه تسديد ديونه التجارية. وبمعنى آخر فاإلفالس ال يكون إال بحكم 
قضائي يكشف عن عجز املدين التاجر عن الوفاء بديونه. فاحلكم إذن هو الذي ينشئ 
                                                 
 .508، ص 2005د. مصطفى كامل طه: "ال وراق التجارية والإفالس". دار املطبوعات اجلامعية ( 4)
 .8، ص 2012الطبعة ال وىل  –رات احلليب احلقوقية، بريوتد. س يبيل جلول: نظام الإفالس وخصائصه". منشو ( 5)
 .130، ص 1970( د. محمد سايم مدكور، د. عيل حسن يونس: "الإفالس". دار الفكر العريب، القاهرة 6)
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، وجيعل مجيع إجراءات التفليسة حتت رقابة القضاء، كام يعد حكم اإلفالسحالة 
جز عىل أموال املدين املفلس التي يمتلكها عند إجراء من إجراءات احل اإلفالس
 (7)أثناء سري التفليسة. أوصدور احلكم 
 الصادر من هيئة التحكيم: اإلفالس إعالنبطالن حكم 
عن القضاء، إشارة إىل عدم جواز  صادرا  البد أن يكون  اإلفالسوالقول بأن حكم 
عن طريق التحكيم. ذلك أن دور القضاء ال يقف عند حد  اإلفالسصدور حكم 
عىل شؤون التفليسة منذ البدء يف حرص  ، وإنام يبقى مهيمنا  اإلفالس إعالناحلكم ب
أن القضاء هو الذي خيتص بنظر مجيع كام  .أموال املدين التاجر وحتى تصفيتها
ومن ثم ( 8)جانب.ولو كان أحد أطرافها من األ اإلفالس إعالناملتفرعة عن  دعاوىال
صحيح أن جمال التحكيم اخلصب هو فهو إجراء قضائي باملعنى الدقيق لالصطالح. 
ملا يتميز به من رسعة يف الفصل يف النزاع، وهو أمر يتوافق  نظرا  حل املنازعات التجارية 
مع طبيعة املعامالت التجارية، كام أن جلساته تتسم بالرسية وهو ما ُيقق للخصوم 
ألرساهم املهنية واخلاصة،  التجار رغبتهم يف احلفاظ عىل رسية املنازعة ووقائعها صونا  
لنزاع بني طرفني، بقدر ما هو  حال  له طبيعة خاصة، فهو ليس  اإلفالسإال أن حكم 
إجراء من إجراءات احلجز عىل مجيع أموال املدين التي يملكها عند صدور حكم 
بالنظام العام،  اإلفالسوأثناء سري التفليسة. ومن هذا اجلانب، يتعلق حكم  اإلفالس
، اطال  ب حكام  باإلفالس  حكام  اتفاق األطراف عىل اللجوء إىل التحكيم إلصدار مما جيعل 
 (9)بنظر النزاع. أصال  ختتص بنظر دعوى بطالنه حمكمة االستئناف املختصة 
 
                                                 
، د. 72،  ص 2004انظر أ محد محمود خليل:"أ حاكم الإفالس التجاري والإعسار املدين". دار املطبوعات اجلديدة ابلإسكندرية، ( 7)
 .17، ص 2009هاين محمد اكمل املناييل "الإفالس". املكتبة العرصية للنرش والتوزيع، الطبعة ال وىل 
من نظام املرافعات الرشعية عىل اختصاص حمامك اململكة اليت قضت بشهر الإفالس بنظر ادلعاوى اليت ترفع عىل غري  26تنص املادة ( 8)
قامة عام أ و  خمتار ابململكة.  السعودي اذلي ليس هل حمل اإ
تنص املادة الثامنة من نظام التحكمي السعودي عىل أ ن يكون الاختصاص بنظر دعوى بطالن حمك التحكمي ... حملمكة الاس تئناف ( 9)
ن اكن التحكمي جتاراًي دوليًا سواء جرى ابململكة أ و خارهجا، فيكون الاختصاص حملمكة الاس تئناف اخمل  تصة اخملتصة أ صاًل بنظر الزناع، واإ
 أ صاًل بنظر الزناع مبدينة الرايض ما مل يتفق طرفًا التحكمي عىل حممكة اس تئناف أ خرى يف اململكة".
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 اإلفالسنه يمكن اللجوء إىل التحكيم بعد صدور احلكم بشهر أومع ذلك يالحظ 
 (10)من خالل أمني التفليسة وذلك فيام يتعلق باملنازعات املتعلقة بمتابعة إجراءاهتا.
 عن حكم اإلعسار: اإلفالس إعالناختالف حكم 
ال يصدر إال يف مواجهة من كان  يف أنهعن حكم اإلعسار  اإلفالسوخيتلف حكم 
، ومن ثم تعلن املحكمة التجارية عدم اختصاصها إذا ثبت هلا أن املدين ال تاجرا  
غري جتارية. بينام  ديونا  كانت الديون التي عجز عن دفعها  أو، (11)يتمتع بصفة التاجر
ون يف مواجهة شخص غري تاجر، وقد انعدم املال لديه كلية، حكم اإلعسار يك
فاألخري لديه املال ولكنه غري كاف للوفاء بالديون  من املفلس. وبالتايل فهو أسوأ حاال  
 (12) املستحقة عليه.
نه بينام ينعقد االختصاص للمحاكم العامة بنظر أويرتتب عىل هذا االختالف، 
. وبينام اإلفالس دعاوىاإلعسار ينعقد االختصاص للمحاكم التجارية بنظر  دعاوى
 دعاوىاإلعسار ضد نفس املدين فال جيوز أن تتعدد  دعاوىيمكن أن تتعدد 
هو ثبوت عجز املدين عن دفع  اإلفالسكام أن مناط حكم (  13)ضد التاجر. اإلفالس
                                                 
منه عىل أ نه: "جيوز لقاىض التفليسة بعد أ خذ رأ ي املراقب وسامع  644وهو ما قرره قانون التجارة املرصي، فقد نصت املادة ( 10)
التفليسة ابلصلح أ و بقبول التحكمي يف لك نزاع يتعلق ابلتفليسة، ولو اكن خاصًا حبقوق أ و أ قوال املفلس أ و أ خطاره، أ ن يأ ذن ل مني 
 ".دعاوى عقارية
عرف النظام السعودي التاجر بأ نه لك من اش تغل ابملعامالت التجارية واختذها حرفة معتادة هل. )املادة ال وىل من نظام احملمكة ( 11)
 Sont commerçantsاليت جاءت عىل النحو التايل:  121 قانون التجارة الفرنيس يف املادة التجارية.( وهو نفس التعريف الوارد يف
ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. 
الطبعة ال وىل  –عامن  –يع انظر د. أ سامة انئل احمليسن "الوجزي يف الرشاكت التجارية والإفالس". دار الثقافة للنرش والتوز (12)
أ ن مواد  .وانظر احلمك القضايئ الصادر من هيئة التدقيق التجاري بديوان املظامل حيث أ وحض هذه املسأ ةل بقوهل: "245، ص 2008
اذلي مل يبق  الإفالس يف نظام احملمكة التجارية جاءت بكيفية تصفية أ موال املفلس وتوزيعها عىل غرمائه وما يتبع ذكل، ومل تتعرض للمفلس
منا  هل مال، ال مر اذلي يدل عىل أ ن من جعز عن دفع ديونه وليس دليه مال ميكن أ ن يصفي ويوزع عىل غرمائه ل يطلق عليه الإفالس واإ
، 33هـ، ص 1419- 1407املبادئ والسوابق القضائية من عام منشور يف  يعترب معرسًا ومن مث فال يوجد ما يوجب اإعالن اإفالسه.
إلكرتوين حملايم اململكة:وعىل املو   قع ا
فالس التاجر أ كرث من مرة واحدة يف وقت واحد وحدة الإفالس،( وهوما يعرب عنه مببدأ  13) . مبعىن أ نه ل جيوز ل ي دائن فال جيوز اإ
آخر للمدين اذلي صدر احلمك  عالنأ فالسه أ ن يرفع دعوى أ خرى عىل ذات املدين بطلب  ابإ عالناإ ل وىل ما اإفالسه ما دامت ادلعوى ا اإ
ة. زالت قامئة أ و صدر فهيا حمك هنايئ. )انظر( محمد عىل سويمل: "املنازعات العملية الهامة لالإفالس". دار املطبوعات اجلديدة، الإسكندري
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املدين وديونه وموازنة كل منهام ديونه، بينام حكم اإلعسار يستوجب النظر إىل حقوق 
يف مجاعة يقوم  باآلخر. ولذلك ال يرتتب عىل احلكم باإلعسار اندماج الدائنني
يشمل  نه املحكمة كام هو الشأن عند احلكم باإلفالس. وأخريا  بتمثيلها شخص تعي
الشخص الطبيعي والشخص املعنوي )الرشكات التجارية( عىل حد  اإلفالسحكم 
  يشمل حكم اإلعسار سوى األشخاص الطبيعيني فقط. سواء، بينام ال
 :اإلفالس إعالنمضمون حكم 
هو مسألة جوهرية، إذ من خالله تتحدد العديد  اإلفالسإن حتديد مضمون حكم 
من املسائل وتتوضح، ال سيام من ناحية تعيني أمني للتفليسة يتوىل إدارة أموال املدين 
التاجر، ومراقبة عملية توزيع الديون، وغريها من األمور التي تتكشف له يف مرحلة 
تستطيع معها  بيانات معينة ال اإلفالسالحقة. وعىل هذا جيب أن يتضمن حكم 
املحكمة التجارية أن تعدل عنها، وهذه البيانات تتصل بتوافر األركان التي يتطلبها 
، وبالسلطة التنظيمية التي متارسها املحكمة من أجل تنفيذ اإلفالس عالنالنظام إل
 الكافة به. وهذه البيانات هي: إعالن أوهذا احلكم، 
ن دفع ديونه، مع بيان األسباب إثبات أن املدين تاجر، وإنه يف حالة عجز ع -1
 التي تستند إليها يف ذلك.
 .اإلفالس إعالنأمر ب -2
 تعيني أمني للتفليسة )وكيل للدائنني( لتسلم أموال املفلس واملحافظة عليها. -3
 األمر بوضع األختام عىل أموال املدين. -4
 (14). اإلفالستعيني جريدتني لنرش حكم شهر  -5
                                                                                                                              
 .71، رمق 91ص  –املرجع السابق  –، د. سايم مدكور ود. عىل يونس 92، ص 2013طبعة 
عالن الإفالس يف اململكة، ومن ذكل عىل سبيل املثال: احلمك القضايئ رمق وردت هذه البياانت يف أ كرث من حمك قضايئ ( 14) صدر ابإ
لعام  3/ت/36، واحلمك رمق 1409لعام  4/ت/167، واحلمك رمق 1409لعام  4/ت/156هـ، واحلمك رمق 1409لعام  4/ت/66
. وميكن الاطالع علهيا من خالل 33هـ، ص  1419 – 1407أ حاكم منشورة يف مجموعة املبادئ والسوابق القضائية من عام  1418
 موقع )حمامو اململكة( عىل الرابط التايل:
http://www.mohamoon-ksa.com/Printpage.aspx?op=1&ID=4914&Type=95&EG=2 
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 :اإلفالس إعالندفع يف احلكم الصادر بمدى لزوم تعيني تاريخ التوقف عن ال
عىل حتديد تاريخ توقف  اإلفالس إعالنومل ينص املنظم السعودي عند احلكم ب
التاجر عن دفع ديونه التجارية عىل غرار ما تستلزمه األنظمة األخرى، رغم ما هلذه 
املسألة من أمهية كربى. إذ قد يعمد التاجر حينام يستشعر عجزه عن دفع ديونه 
ه مثل التربع لآلخرين ببعض ممتلكاته سه إىل إجراء ترصفات ت ر بدائنيواقرتاب إفال
بعضها ليحقق سيولة  أوينقل ملكية أمواله  أوال يؤسس عىل نية التربع،  وريا  ص تربعا  
يف التفليسة، فيتم احلكم من قبل القضاء عىل عدم  أمواال  ه ولنفسه بحيث ال جيد دائن
الفرتة  أوهنا قد وقعت يف فرتة الريبة أاملدين خالل هذه الفرتة باعتبار نفاذ ترصفات 
 (15) ذا السعي اخلبيث عىل املدين املبني عىل الغش.املشبوهة، ومن ثم إفساد ه
وتتمتع املحكمة التجارية يف تلك األنظمة بسلطة تقديرية يف حتديد تاريخ التوقف 
 إعالنقبل احلكم ب شهرا  عن الدفع، بحيث يمكن إرجاعه ملدة تصل إىل ثامنية عرش 
حمكمة االستئناف عىل التاريخ الذي  أمام. وجيوز للمدين التاجر االعرتاض اإلفالس
 (16)حددته حمكمة الدرجة األوىل كتاريخ للتوقف عن الدفع.
حكم املادة  فإني لقواعد منظمة لفرتة الريبة؛ دوإزاء عدم وضع املنظم السعو
من نظام املحكمة التجارية هو الذي ُيدد هذه املسألة، حيث نصت عىل أن  110
. وبالتايل ال اإلفالسمن تاريخ قرار )حكم(  اعتبارا   ترصفات املدين تكون غري نافذة
إىل الفرتة السابقة عىل -كان نوعها أيا  -يمتد مبدأ عدم نفاذ ترصفات املدين املفلس 
 .اإلفالس إعالنصدور احلكم ب
 
                                                 
 انظر يف مفهوم فرتة التوقف عن ادلفع:( 15)
Gilbert Granchet, la notionet de cessation des paiements dans la faillite et le règlement judiciaire 
L.G.D.J Paris 1962 P 2 et 3 
من القانون املرصي  561انظر يف ال نظمة التجارية املقارنة اليت نصت عىل حتديد فرتة الريبة يف احلمك الصادر بشهر الإفالس: املادة ( 16)
من قانون التجارة  495/1ادلفع....". وتنص املادة  اليت نصت عىل أ ن "حتدد احملمكة يف حمك شهر الإفالس اترخيًا مؤقتًا للتوقف عن
يفاء". ويف نفس املعىن املادة  عالن الإفالس تعيني وقت الانقطاع عن الإ من قانون التجارة  612/1اللبناين: "جيب أ ن يتضمن احلمك ابإ
 ربية.  من مدونة التجارة املغ 680، 679من قانون التجارة ال ردين، املاداتن  322/1السوري، املادة 
11
Makhlouf: ???????? ??? ??? ????? ??????? ?? ??? ??????? ??????? ??????? ?? ??????? ??????? ????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017
 [االعرتاض عىل حكم إعالن اإلفالس]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                           ]جملة الرشيعة والقانون[ 208
 
 
ولكن هل تستطيع املحكمة التجارية بناء عىل طلب أمني التفليسة إبطال 
الترصفات التي قام هبا املدين التاجر خالل الفرتة التي اضطربت فيها أعامله مثل قيامه 
 الوفاء ببعض الديون قبل حلول آجاهلا؟ أوبالتربع، 
بقيامه التاجر جيوز يف تقديري إذا ثبت للمحكمة وجود غش من جانب املدين 
، أن حتكم بإبطال عن أعني الدائنني إلخفائها بعيدا   صوريا   ترصفا  بالترصف يف أمواله 
ترصفاته واعتبارها من موجودات التفليسة، كام هلا احلكم عىل التاجر يف هذه احلالة 
 بعقوبة املفلس االحتيايل.
 المطلب الثاني
 اإلفالس إعالنطبيعة الحكم الصادر ب
كنظام للتنفيذ اجلامعي عىل أموال املدين التاجر ال ترتتب  اإلفالسذكرنا أن آثار 
إفالسه. وما مل يصدر هذا  إعالنإال إذا صدر حكم من املحكمة التجارية املختصة ب
وعىل ذلك  (17)للمدين التاجر أن يترصف يف أمواله بكافة أنواع الترصفات.  فإناحلكم 
العتبار التاجر يف حالة إفالس، فال يكفي اجتامع صفة  رضوريا   اإلفالسيكون حكم 
 (18) التاجر وتوقفه عن دفع ديونه للقول بإفالسه.
املحكمة ملزمة باحلكم به، فال جيوز هلا  فإن، اإلفالسيف حالة توافر رشوط  كام أنه
أن عىل أمل  أومهلة للوفاء باعتباره حسن النية،  أو، متنح املدين أجال   أوأن تعدل عنه، 
فالتجارة قوامها الرسعة  (19)تتحسن أحواله، ألن هذا اإلجراء ليس يف صالح الدائنني.
                                                 
 .30د. محمد عىل سويمل: "املنازعات العملية الهامة لالإفالس". مرجع سابق، ص 17))
عالن الإفالس، ومن ذكل قانون التجارة املرصي اذلي نص يف املادة 18) ( أ كدت بعض ال نظمة التجارية املقارنة رضورة اإصدار حمك ابإ
فالس  699حمك شهر الإفالس، كام نصت املادة  عىل أ نه ل يرتتب عىل التوقف عن ادلفع أ ثر قبل صدور 550/2 عىل أ ن تعد يف حاةل اإ
فالسها حمك يصدر بذكل". ونص القانون التجاري اجلزائري يف املادة  عىل أ نه: "ل  225لك رشكة تتوقف عن دفع ديوهنا، ويلزم شهر اإ
 490ونص قانون التجارة اللبناين يف املادة  كل".يرتتب اإفالس ول تسوية قضائية عىل جمرد التوقف عن ادلفع، بغري صدور حمك مقرر ذل
ادة عىل أ ن "يعلن الإفالس مبقتىض حمك من احملمكة الابتدائية املوجودة يف منطقهتا املؤسسة التجارية ال صلية". وهو ما عربت عنه أ يضًا امل
ل حبمك يصدر بشهر ا 556  لإفالس".من قانون التجارة الكوييت بقولها: "ل تنشأ  حاةل الإفالس اإ
جابهتم ...". )اجل19) زء ( جاء يف املغين لبن قدامة: "ومىت لزم الإنسان ديون حاةل ل يفي ماهل هبا، فسأ ل غرماؤه احلامك احلجر عليه لزمه اإ
اجر ( وهذا مما يدل عىل وجوب احلمك بشهر الإفالس، ول نتفق مع الرأ ي اذلي يرى منح املدين الت3405الرابع، كتاب املفلس، مسأ ةل 
آخر ملنح املدين الفرصة يف تأ جيل سداد ديونه، ومواصةل نشاطه التجاري من خالل طلبه التسوية الواقية  نظرة امليرسة، ل ن هناك نظامًا أ
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سوف يستتبع ذلك سلسلة من  واالئتامن، وعند ختلف التاجر عن سداد ديونه،
منهم يتبادل الدائنية واملديونية مع زمالئه،  التوقف عن دفع الديون األخرى، ألن كال  
ويعتمد يف وفاء ديونه عىل قبض حقوقه يف مواعيد استحقاقها، األمر الذي يصيب 
 (20) التجار بال رر، ومن ثم ُيدث اضطراب يف النشاط التجاري بالدولة.
من طبيعة خاصة تكشف لنا  اإلفالسويمكننا اآلن أن نستعرض ما يتميز به حكم 
 يزه عن سائر األحكام األخرى، ولعل من أمهها: عن مت
 Effet Constitutifصورة نموذجية للحكم املنشئ:   اإلفالس إعالن: احلكم بأوال  
تقيض القواعد العامة بأن يكون لألحكام الصادرة عن القضاء بوجه عام أثر 
أي أن تكون كاشفة للحقوق، وتقرر ثبوهتا  (Effet déclaratif)تقريري  أوكاشف 
 ألصحاهبا.
 أوفيخرج عن هذه القواعد، إذ ال يقرر حالة سابقة  اإلفالس إعالنأما احلكم ب
قانونية ال تبتدئ إال من  ا  قائمة قبل صدوره، بل ينشئ حالة جديدة وآثار حقوقا  يثبت 
يرتتب عليه غل يد التاجر  يف أنه اإلفالسحلكم تاريخ صدوره. ويظهر األثر املنشئ 
املدين عن إدارة أمواله، وتنصيب أمني التفليسة إلدارهتا، ووقف كــافـة اإلجـراءات 
، وهذا كله فيام يتعلق باألموال. أما فيام يتعلق (21)الفردية، وسقوط آجال الديون
ه ة والسياسة، كمنعنيبشخص املدين التاجر املفلس، فإنه ُيرم من كثري من حقوقه املد
عضويته للجان شبه القضائية، كام  أو، مثال  الرتشيح للمجالس البلدية  أومن السفر، 
 اإلفالساالحتيال. وحالة  أوبالتقصري  مفلسا  يتعرض للعقوبات اجلزائية إذا كان 
هذه بعنارصها ومقوماهتا مل تكن موجودة قبل صدور احلكم حتى يسوغ القول بأنه مل 
 ف عنها.يفعل أكثر من إقرارها والكش
                                                                                                                              
ذا توافرت رشوطها.  من الإفالس اإ
 .6، ص 1988د. حس ين املرصي: "الإفالس". الطبعة ال وىل  20))
آجال ادليون مبجرد صدور حمك اإعالن21) آجال  ( تسقط أ الإفالس، وذكل عىل خالف حاةل الإفالس الفعيل، فال يرتتب علهيا سقوط أ
آجال ادليون تكل اليت تكون عىل املفلس، سواء أ اكنت مدنية أ و جتارية، عادية أ و مضمونة برهن أ و امتياز. أ ما  ادليون. واملقصود بسقوط أ
آجالها. انظر: أ مح  .146ص  –املرجع السابق  –د محمود خليل احلقوق اليت تكون للمفلس عىل الغري فال تسقط أ
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له طبيعة خمتلطة فهو منشئ وكاشف يف  اإلفالس إعالنويف تقديري أن حكم 
الوقت نفسه. فهو من ناحية حكم كاشف ألنه يثبت عجز التاجر عن الوفاء بديونه 
التجارية، وهو من ناحية أخرى ينشئ حالة جديدة وهي التصفية اجلامعية ألموال 
 املدين التي تقتيض ترتيب آثار معينة ال تتصور بدوهنا.
  L'autorité de la chose jugéeله حجية مطلقة: الساإلف إعالن: احلكم بثانيا  
عىل خالف األحكام األخرى الصادرة عن القضاء والتي تتمتع بحجية نسبية 
يتمتع بحجية مطلقة ترسي  اإلفالسحكم شهر  فإنقارصة عىل اخلصوم يف الدعوى، 
 اإلفالسحكم  فإنوبمعنى آخر فيه، أم من مل يكن.  طرفا  عىل الكافة، سواء من كان 
يرسي يف مواجهة الناس أمجعني وعىل األخص بالنسبة لسائر الدائنني الذين مل يكونوا 
 مفلسا  وعىل ذلك ال يتصور أن يكون املدين التاجر  (22).اإلفالسيف دعوى  طرفا  
بالنسبة لبعض الدائنني وغري مفلس بالنسبة للبعض اآلخر. أي أن املدين ال يعترب 
يعترب كذلك بالنسبة  الذي طلب شهر إفالسه فحسب، وإنامبالنسبة للدائن  مفلسا  
 بطبيعتها ال تتجزأ.  اإلفالسن دعوى إللكافة، إذ 
طبيعة شاملة عىل األموال. إذ يتناول احلكم ذمة التاجر  اإلفالسكام أن حلكم 
بمثابة حجز عام عىل أموال التاجر سواء كانت  اإلفالسبأمجعها، إذ يعترب شهر 
يشمل األموال احلارضة واملستقبلة إذ اهلدف  غري متصلة هبا، كام أنه أوبتجارته  متصلة
 (23)من دينه. منه إجراء تصفية مجاعية ألموال املفلس ينال فيها كل دائن نصيبا  
، كاستثناء يرد عىل مبدأ نسبية اإلفالسويربر الفقه احلجية املطلقة حلكم شهر 
تصفية اجلامعية ألموال املدين املفلس األحكام باهلدف الذي يرمي إليه احلكم وهو ال
أثر مطلق إزاء مجيع ذوي  اإلفالسوالتي ال يمكن أن تتحقق إذا مل يكن حلكم 
هي التي تفرس عناية املنظم السعودي  اإلفالسوهذه احلجية املطلقة حلكم  (24)الشأن.
                                                 
 .71ص  –مرجع سابق  –أ محد محمود خليل ( 22)
 .119، رمق 127، ص 1983، د. عيل جامل ادلين عوض "الإفالس". دار الهنضة العربية 72ص  –مرجع سابق  –أ محد محمود خليل ( 23)
 .125-124، ص 1972د. ادوار عيد: "أ حاكم الإفالس وتوقف املصارف عن ادلفع". بريوت ( 24)
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ذ من نظام املحكمة التجارية اختا 111يف إعالم الكافة بصدوره، إذ تطلبت املادة 
ليعلم به كل األشخاص الذين يؤثر حكم  اإلفالسإجراءات النرش والعالنية حلكم 
 يف حقوقهم، ومن ثم جيوز هلم حق االعرتاض عليه كام سنرى. اإلفالس
 تقيض به املحكمة التجارية من تلقاء ذاهتا: اإلفالس إعالن: احلكم بثالثا  
 إعالنمن النظام التجاري السعودي قد نصت عىل أن  108إذا كانت املادة 
هذا  فإنبطلب من أحد غرمائه.  أوإما أن يكون بطلب من املفلس مبارشة  اإلفالس
النص ال يمنع يف تقديري املحاكم التجارية باململكة يف أن تقيض بشهر إفالس التاجر 
 . إذاإلفالسلذلك يف نظام التسوية الواقية من  تطبيقا  من تلقاء ذاهتا. ولعلنا نجد 
نه يرتتب عىل قرار املحكمة التجارية بإبطال أمن هذا النظام  12أوضحت املادة 
. وال شك أن هذا احلكم تقيض به اإلفالسرشوط التسوية أن حتكم املحكمة بشهر 
سابقني للتسوية املحكمة من تلقاء ذاهتا، دون حاجة إىل ادعاء، سواء بالنسبة لدائنيه ال
 لدائنيه الالحقني. أو
عىل ذلك، فإنه إذا رفع أحد الدائنني دعوى لشهر إفالس مدينه ثم تنازل  وقياسا  
، وإعامل اإلفالسعنها، فهذا التنازل ال يمنع املحكمة التجارية من أن حتكم بشهر 
قيقة آثاره، متى حتققت من أن املدين يف حالة عجز عن دفع ديونه، ألن احلكم يف ح
األمر ال يصدر ملصلحة هذا الدائن فحسب، بل ملصلحة مجيع الدائنني، ولو مل يكونوا 
 (26. )بالنظام العام اإلفالس، وهذا معنى تعلق (25) يف اإلجراءات طرفا  
                                                 
قد حيدث الزتامح والتناحر فامي بني ادلائنني عند علمهم بعجز املدين عن الوفاء، وذكل بتسابق لك مهنم يف احلصول عىل أ كرب قدر ( 25)
ديد ممكن من حقه بغض النظر عام قد يصيب ادلائنني الآخرين، بل قد ل يتواىن البعض مهنم عن اس تخدام الوسائل غري القانونية اكلهت
للحصول عىل قمية دينه، وابلتايل ستسود رشيعة الغاب وتنتاب ادلائنني ال اننية، ويصبح ادلائنون يف رصاع رهيب، وتسابق خميف من 
عالن الإفالس هناية للك ذكل حيث تتحقق املساواة بني ادلائنني عند بيع أ موال  أ جل احلصول عىل حقوقهم دلى مديهنم. ويضع احلمك ابإ
 .5عها علهيم. انظر أ محد محمود خليل، مرجع سابق، ص مديهنم وتوزي 
ذ 26) الهدف من ( وهذا املفهوم للنظام العام هو اذلي جيعل احملمكة خترج عن القواعد العامة اليت متنعها من القضاء بيشء مل يطلب مهنا. اإ
ل تكفي للوفاء حبقوقهم. فرييم احلمك اإىل متكني ادلائنني حمك احملمكة من تلقاء ذاهتا هو حامية ادلائنني من املدين املفلس اليت أ صبحت أ مواهل 
كام أ ن يف حمك احملمكة من من احلصول عىل ما تبقى من هذه ال موال من خالل تصفيهتا وبيعها، وتوزيع المثن الناجت عهنا بيهنم توزيعًا عادًل. 
القيام بترصفات ضارة بدائنيه اكلقيام بهتريب جزء من أ مواهل بعيدًا تضييقًا عىل املدين التاجر اذلي قد يعمد اإىل تلقاء ذاهتا بشهر الإفالس 
يف  عن أ عني وأ يدي ادلائنني، أ و ينفق أ مواهل يف التفاهات والسفاهات، أ و يتلفها معدًا هبدف اإضاعهتا عىل ادلائنني، وابلتايل يصبح املدين
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احلق للمحكمة يف أن  يرصُية باألنظمة التجارية املقارنة تعط نصوصا  وهلذا نجد 
تقيض بشهر إفالس التاجر من تلقاء ذاهتا. ومن ذلك ما نص عليه قانون التجارة 
طلب أحد  أوعىل أن يشهر إفالس التاجر بناء عىل طلبه  552املرصي يف املادة 
من تلقاء ذاهتا.  اإلفالسالنيابة العامة. وجيوز للمحكمة أن تقيض بشهر  أوالدائنني 
من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت عىل نص مماثل بقوهلا:  647 كام نصت املادة
طلب أحد دائنيه. وجيوز للمحكمة أن تقيض  أويشهر إفالس التاجر بناء عىل طلبه "
كذلك نصت املادة  .من تلقاء ذاهتا أوبشهر إفالس التاجر بناء عىل طلب النيابة العامة 
 أوبناء عىل طلب أحد دائنيه  اإلفالسشهر من قانون التجارة الكويتي عىل أن ي 557
بناء عىل طلبه هو، وجيوز للمحكمة أن تقيض بشهر إفالس التاجر بناء عىل طلب 
 (27)من تلقاء ذاهتا.  أوالنيابة العامة 
من جانب املحكمة  اإلفالس إعالنومن مجلة النصوص السابقة كان احلكم ب
إلحباط  أيضا  للحفاظ عىل االئتامن التجاري للدولة، ورضوريا  رضوريا  التجارية 
طرق الغش والتواطؤ التي ُيتمل اللجوء إليها بني املدين وبعض الدائنني الذين 
بحقوق الدائنني  لقاء بعض املنافع اخلاصة إرضارا   اإلفالسيعدلون عن طلب شهر 
جيب  عىل أنهن الرأي مستقر ولكاجلاهلني وضع املدين املنهار.  أواآلخرين الغائبني 
عىل املحكمة التجارية أال تستعمل سلطتها يف هذا الصدد إال بكثري من احلذر، فال 
 (28. )إال إذا اقتضت مصلحة االئتامن العام ذلك اإلفالستقرر شهر 
 
                                                                                                                              
هل، ويتفاوض معهم عىل النحو اذلي يرضاه. انظر د. هاين محمد وضع أ قوى من ادلائنني، مما ميكنه أ ن يضع الرشوط املالمئة ابلنس بة 
 .87ص –مرجع سابق  –املناييل
من قانون التجارة العامين، والفصل  581من قانون الإفالس والصلح الوايق منه البحريين، واملادة  2( وانظر يف نفس املعىن املادة 27)
من  640/3من قانون التجارة ال ردين، واملادة  320انون التجارة اللبناين، واملادة من ق 498من اجملةل التجارية التونس ية، واملادة  447
 قانون التجارة الفرنيس.
ذا اكنت مثة مفاوضات قامئة للصلح بني املدين وادلائنني قد تتلكل 28) ( ومن ذكل أ ن متتنع احملمكة عن تقرير الإفالس من تلقاء ذاهتا اإ
 Lyon- Caen, L. Renault, "Traité de، وانظر يف الفقه الفرنيس: 108ص  –جع سابق مر –د. ادوار عيد ابلنجاح. انظر: 
droit commercial". 11éd.Paris 1906, no.108. 
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يتعلق بمدى جواز طلب هيئة التحكيم من  هاما   تساؤال  ويثور يف هذا الصدد 
، وتبني هلا من أوراق تاجرا  املحكمة املختصة شهر إفالس أحد اخلصوم إذا كان 
 بحقه؟ اإلفالسالدعوى املطروحة عليها حتقق رشوط 
يف  يف تقديري أن ليس هليئة التحكيم اخلروج عن حدود الوالية املمنوحة هلا بالفصل
نه قائم عىل إرادة أخلصوم، ألن من أهم سامت التحكيم اتفق عليه االنزاع، فهي مقيدة بام 
، فليس هلا أن تتصدى من اإلفالساألطراف، وما دام مل يطرح عليها اخلصوم مسألة 
تلقاء ذاهتا وتطلب من املحكمة املختصة احلكم به، ولو توافرت الرشوط املوجبة 
املادة األوىل من نظام التحكيم لإلفالس من خالل الدعوى املطروحة عليها. وقد عربت 
بالفصل يف  السعودي عن أن املحكمة املختصة هي املحكمة صاحبة الوالية نظاما  
عىل ذلك تقترص سلطة هيئة التحكيم  . وترتيبا  "املنازعات التي اتفق عىل التحكيم فيها
تحكيم عىل ثبوت الدين حمل النزاع يف ذمة املدين التاجر وإلزامه بدفعه، ليكون حكم ال
من  اإلفالسبعد ذلك ملن له مصلحة يف طلب احلكم بشهر  الصادر يف هذا الشأن سندا  
من نظام التحكيم  22املحكمة التجارية. وال جمال يف تقديري لتطبيق نص املادة 
 أوجيوز للمحكمة املختصة أن تأمر باختاذ تدابري مؤقتة  عىل أنهالسعودي التي نصت 
هيئة التحكيم أثناء سري إجراءات التحكيم، ألن طلب احلكم حتفظية بناء عىل طلب ... 
عن أن احلكم باإلفالس  فضال   (29)التحفظية،  أوليس من التدابري املؤقتة  اإلفالس إعالنب
من املحكمة التجارية وليس من حمكمة االستئناف باعتبارها  أوال  ال بد أن يصدر 
 لتقايض عىل درجتني. بمبدأ ا إخالال  املحكمة املختصة، وإال كان ذلك 
 ذو طابع جزائي:  اإلفالس إعالناحلكم ب :رابعا  
بأنه ذو طابع جزائي وذلك حينام يكون عجز التاجر عن  اإلفالسيتسم حكم 
التقصري، مما يرتتب عليه املساس  أوالتدليس  أوتسديد ديونه قد جاء نتيجة التحايل 
                                                 
، ( اعتبار تدبري ما من التدابري املؤقتة أ و التحفظية مسأ ةل تقديرية لهيئة التحكمي، ولكهنا تدور مجيعًا حول مسائل ل حتمتل الانتظار29)
ن اكنت اتلفة، تعيني حارس عىل مصنع لس مترار تشغيهل، سامع شاهد يف مرض املوت أ و  ومن ذكل ثبات صالحيهتا اإ معاينة البضاعة لإ
للمحافظة  قبل سفره، التحفظ عىل البضائع املتنازع علهيا منعا لهتريهبا". وتشمل التدابري املؤقتة يف حاةل الإفالس اختاذ اكفة الوسائل املمكنة
داراهتا حىت يمت الفصل يف ادلعوى.عىل أ موال ا  ملدين التاجر أ و اإ
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السعودي جريمة يف حق املجتمع باملصالح اخلاصة للدائنني. لذلك اعتربه املنظم 
وفرض عىل اجلاين عقوبة سالبة للحرية محاية للمصالح اخلاصة للدائنني، واملصلحة 
من نظام املحكمة التجارية السعودي  136إذ نصت املادة ( 30)العامة ملجتمع التجار.
نه رشيك يف إخفاء أمواله باحلبس من ثالث أومن يثبت  عىل معاقبة املفلس احتياال  
ال يعاد إليه  132سنوات إىل مخس سنوات. ومثل هذا التاجر كام أوضحت املادة 
عىل معاقبة املفلس بالتقصري باحلبس من ثالثة شهور إىل  137اعتباره. كام نصت املادة 
 الصادرة بحقه. سنتني، وجيوز إعادة اعتباره رشيطة أداء كافة ديونه، وتنفيذ العقوبات 
 ذو طابع إقليمي: اإلفالس إعالن: احلكم بخامسا  
بأنه ذو طابع إقليمي بالرغم من الطبيعة الشاملة له من حيث  اإلفالسيتسم حكم 
األشخاص واألموال. إذ ينتج آثاره عىل أرايض اململكة دون غريها، أي يرسي عىل 
األموال والدائنني الذين يوجدون هبا، وال يمتد إىل أموال املدين املوجودة يف اخلارج. 
الصادر يف دولة ما متتد آثاره إىل  اإلفالسفلم توجد بعد اتفاقية دولية جتعل حكم 
، أي تكون هناك تفليسة واحدة يمتد أمواال  مجيع الدول التي يمتلك فيها املدين 
 (31)نطاقها لكل األموال التي للمدين أينام كانت.
هو الذي يسري عليه النظام السعودي  اإلفالسولذلك فالطابع اإلقليمي حلكم 
ال  إقليميا   حكام  الصادر فيها  اإلفالسحكم وكثري من األنظمة العربية، إذ يكون 
                                                 
نص نظام احملمكة التجارية السعودي عىل تقس مي الإفالس من حيث سبب جعز املدين عن تسديد ديونه اإىل ثالثة أ نواع يه ( 30)
اذلي اش تغل يف صنعة التجارة عىل أ ن املفلس احلقيقي هو  105الإفالس احلقيقي والإفالس ابلتقصري والإفالس ابلحتيال. فنصت املادة 
عىل رأ س مال معلوم يعتربه العرف اكفيًا للعمل التجاري اذلي اش تغل فيه، ووجدت هل دفاتر منتظمة، ومل يبذر يف مرصوفاته ووقع عىل 
، ومل يبني عىل أ ن املفلس املقرص هو التاجر اذلي يكون مبذرا يف مصاريفه 106أ مواهل حرق أ و غرق أ و خسارات ظاهرة. ونصت املادة 
ن وجدت هل دفاتر منتظمة. وعرفت املادة   107جعزه يف وقته، بل كمته عىل غرمائه، واس متر يش تغل يف التجارة حىت نفد رأ س ماهل، واإ
آخر بصورة اكذبة، أ و  املفلس الاحتيايل بأ نه من اس تعمل رضوب احليل وادلسائس يف رأ س مالها أ و قيد بدفاتره ديواًن عليه ابمس أ حد أ
ا س ندات، أ و فرا  أ مواهل وعقاره اإىل غريه بطريقة نقل املكل، أ و أ خفى شياًا من أ مواهل واش تغل يف التجارة بطريق المتويه حرر هب
والاحتيال، أ و تغفيل التجار عىل أ ي صورة اكنت سواء اكن مبذرًا أ و مل يكن مبذرًا، أ و مل توجد هل دفاتر أ و وجدت واكنت غري منظمة، 
 بتكل الصورة.وأ ضاع حقوق العباد 
الصادر  45د. عبد املنعم محمد زمزم: "الإفالس التجاري بني الإقلميية والعاملية". حبث منشور مبجةل الرشيعة والقانون، العدد  31))
 .333، ص 2011
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الصادر يف  اإلفالستتجاوز آثاره حدود الدولة التي صدر فيها. كام أن حكم شهر 
 (32) اخلارج ال أثر له وال ينفذ يف أرايض اململكة ما مل يقرتن بالصيغة التنفيذية فيها.
يساير املنطق القانوين، فليس من  اإلفالسوال شك أن الطابع اإلقليمي حلكم 
أن يتم التنفيذ عىل هذه - أراضيها عىل األموال تقع التي –املعقول أن تقبل الدولة 
األموال بواسطة السلطات العامة يف الدولة األجنبية التي صدر فيها احلكم ملا يف ذلك 
لدولة أن تقف هلذا الطابع تستطيع حماكم ا وفقا   كام أنهمن تعارض مع سيادة الدولة، 
عىل تقدير حقيقة املركز املايل للمدين بسهولة داخل أراضيها، وأن ترشف عىل 
 (33)التفليسة ومراقبة إجراءاهتا من خالل أمني التفليسة.
 : واجب النفاذ املعجل اإلفالس إعالناحلكم ب -6
بأنه يصدر معجل التنفيذ، والغرض من ذلك هو الرسعة يف  اإلفالسيتميز حكم 
تنفيذ اإلجراءات الالزمة ملنع املفلس من الترصف يف أمواله عىل إثر شهر إفالسه 
 للمحافظة عىل حقوق الدائنني.
املستعجلة يف املادة  دعاوىوالواقع مل ينص نظام املرافعات الرشعية حينام عدد ال
 دعاوىوال"بينها، وإنام أورد يف الفقرة األخرية عبارة من  اإلفالسعىل دعاوى  206
. وبالنظر يف نظام املحكمة التجارية مل "األخرى التي يعطيها النظام صفة االستعجال
 (34) هذه الصفة. اإلفالس دعاوىيعطي ل نصا  نجد 
                                                 
فالسه هبا، واكن هل نشاط جتاري يف ( 32) ذا اكن التاجر السعودي يقوم بنشاط جتاري يف دوةل أ جنبية وأ علن اإ اململكة وعىل ذكل اإ
فال عالن اإ ذا صدر حمك ابإ ل اإ سه العربية السعودية، فال ينتج عن ذكل اعتباره مفلسًا يف اململكة، ول جتوز تصفية أ مواهل املوجودة فهيا، اإ
لياس نصيف: الاكمل يف قانون التج  –ارة من اإحدى احملامك التجارية ابململكة، أ و اكتسب احلمك ال جنيب الصيغة التنفيذية فهيا. انظر: "اإ
 .147، ص 1986ابريس  –بريوت  –الإفالس"، منشورات عويدات –اجلزء الرابع 
فالس ل خيل بتوقعات ادلائنني اذلين تعاملوا مع املدين ابلنظر اإىل ال موال اليت تكون هل داخل ( 33) هذا فضاًل عن أ ن الطابع الإقلميي لالإ
ىل ال نظمة املتبعة فهيا، كام أ ن املدين نفس ه يعول عىل تطبيق أ نظمة البدل اليت هبا حمهل التجاري أ و رشكته، واليت قد يتفادى عىل اململكة، واإ
لياس نصيف  فالسه واحلصول عىل تسوية واقية من الإفالس. انظر: اإ املرجع  –، د. ادوار عيد 146ص  –مرجع سابق-أ ساسها شهر اإ
 وانظر أ يضًا: .29، بند 88، 78ص  –السابق 
Trochu (M.), "Conflits de lois et conflits de juridictions en matière de faillite". Paris, Sirey 1967, P.5  
عىل أ ن تكون ال حاكم الصادرة يف دعاوى الإفالس واجبة النفاذ  566عكس ذكل قانون التجارة املرصي حيث نص يف املادة  34))
 من مدونة التجارة املغربية. 728من قانون التجارة اللبناين، املادة  490/2املعجل بال كفاةل ما مل ينص عىل غري ذكل. وكذكل املادة 
19
Makhlouf: ???????? ??? ??? ????? ??????? ?? ??? ??????? ??????? ??????? ?? ??????? ??????? ????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017
 [االعرتاض عىل حكم إعالن اإلفالس]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                           ]جملة الرشيعة والقانون[ 216
 
 
جيب أن يكون معجل التنفيذ، غري أن ذلك ال  اإلفالسويف تقديري فاحلكم بشهر 
يشمل إال اإلجراءات التحفظية عىل أموال املدين كوضع األختام عليها، ومنع املفلس 
يمكن أن . أما اإلجراءات التي الها فرديا  من الترصف فيها، ومنع الدائنني من التنفيذ علي
كبيع أموال املفلس وتوزيع ثمنها النهائية  أوتتم إال بدخول التفليسة يف مرحلتها األخرية 
عىل الدائنني، فال جيوز القيام هبا إال إذا اكتسب احلكم الصفة النهائية، وذلك إما بميض 
 (35).هنائيا  برفض الطعن فيه  أواملدة عىل مواعيد االعرتاض عىل احلكم باالستئناف، 
 المبحث األول
 اإلفالس إعالناالعتراض على حكم 
 محكمة االستئناف أمام 
هـ مبدأ التقايض عىل 1428استحدث نظام القضاء الصادر يف عام  متهيد وتقسيم:
يف نظام التقايض باململكة العربية السعودية الذي  كبريا   درجتني، والذي أحدث تغيريا  
ومن ثم أصبحت  (36)ظل لسنوات طويلة يعتنق مبدأ التقايض عىل درجة واحدة.
 أماماملحكمة التجارية، ومرة ثانية  أمامالدعوى التجارية تنظر عىل مرتني: مرة أوىل 
وعىل ذلك بات استئناف مجيع األحكام الصادرة من حماكم  (37)حمكمة االستئناف.
الدرجة األوىل هو األصل، باستثناء الدعاوى اليسرية التي اكتفى املنظم السعودي 
 (38)واحدة من التقايض.بنظرها عىل درجة 
                                                 
 .179، ص 1972، د. حمسن شفيق: "الإفالس". دار الهنضة العربية، 106ص -مرجع سابق –د. سايم مدكور ود. عىل يونس ( 35)
هـ يعرف مبدأ  التقايض عىل درجتني، حيث اكن احلمك يصدر من درجة واحدة سواء من 1395مل يكن نظام القضاء الصادر عام ( 36)
ذا ما مت الاعرتاض عليه دلى حممكة المتيزي ىل نفس  -ويه ليست حممكة موضوع -احملامك العامة أ و من احملامك اجلزئية، واإ أ حيلت القضية اإ
آخر بذات احملمكة، أ ي مكحمكة درجة أ وىل يف التقايض. القايض اذلي أ صدر احلمك  ذا أ رص عىل رأ يه فتحال القضية لقاض أ ل اإ ملراجعته، اإ
)انظر( مؤلف د. أ محد خملوف بعنوان: "الوس يط يف رشح التنظمي القضايئ اجلديد ابململكة العربية السعودية". النارش مركز البحوث مبعهد 
 .85هامش  ،56ص هـ،1434الإدارة العامة،  ط. 
اتحة الفرصة للخصم اذلي صدر احلمك لغري صاحله مبحمكة ادلرجة ال وىل أ ن يعرض الزناع أ مام 37) ( يقصد مببدأ  التقايض عىل درجتني اإ
 عىل درجة ويه حممكة الاس تئناف لتفصل فيه من جديد. ومن مث تنقسم احملامك وفقًا لهذا املبدأ  اإىل مجموعتني: حمامك ادلرجة ال وىلأ  حممكة 
ادلرجة الثانية ويه اليت تنظر الزناع ل ول مرة، وحمامك ادلرجة الثانية واليت تنظر الزناع للمرة الثانية، والوس يةل العملية لطرح الزناع عىل حمامك 
 .55ص  -املرجع السابق  –يه الاس تئناف. د. أ محد خملوف 
مجيع ال حاكم الصادرة من حمامك ادلرجة ال وىل قابةل لالس تئناف، " من نظام املرافعات الرشعية بقولها 185وهذا ما أ وحضته املادة ( 38)
 .ابس تثناء ال حاكم يف ادلعاوى اليسرية اليت حيددها اجمللس ال عىل للقضاء"
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 35وقد حدد نظام املرافعات الرشعية اختصاصات املحكمة التجارية يف املادة 
واحلجر عىل املفلسني ورفعه  اإلفالس دعاوىوجعل من بني اختصاصاهتا نظر 
 لالعرتاض عليها بطريق االستئناف. دعاوىعنهم، وهو ما يعني قابلية تلك ال
بعينها لالعرتاض عىل  ا  املرافعات الرشعية أسباب وكان من املنطقي أال ُيدد نظام
ن الطعن باالستئناف هو طريق طعن أستئناف، باعتبارحكم الدرجة األوىل باال
ملبدأ التقايض عىل درجتني. ولذلك فلكل خصم يف دعوى  تطبيقا  عادي، ويأيت 
ى عىل كان العيب الذي ينعاه عىل حكم الدرجة األوىل إعادة طرح الدعو أيا   اإلفالس
 (39)القضاء مرة ثانية بطريق االستئناف.
. اإلفالسوتتعدد األسباب التي يمكن معها للمدين التاجر االعرتاض عىل حكم 
فقد ينفي عن نفسه صفة التاجر التي تربر شهر إفالسه كام لو كـان اعتزل التجـارة 
مدنية ال تتعلق  ديونا  كانت الديون املتوقف عن دفعها  أوقبـل عجزه عن سداد ديونه، 
كان قد تصالح مع الدائنني قبل صدور احلكم املستأنف، إىل غري  أوبشؤون جتارته، 
 حمكمة االستئناف. أمامذلك من أسباب تربر للمدين التاجر االعرتاض عىل احلكم 
أما إذا كانت األسباب التي يستند إليها املدين أسبابا واهية ال حتول دون شهر 
. ومثال ذلك أن اإلفالسا أثر يف إلغاء احلكم الصادر بشهر إفالسه، فلن يكون هل
يستند املدين التاجر إىل كونه من املوظفني العموميني املحظور عليهم االشتغال 
 أين احرتاف أكونه من أصحاب املهن احلرة كاملحامي والطبيب، ذلك  أوبالتجارة، 
عن دفع ديوهنم. لذا  من هؤالء للتجارة ال ُيول دون إشهار إفالسهم حال عجزهم
يتعني عىل املحكمة االستئنافية أن تورد يف أسباب حكمها ما يدل عىل توافر صفة 
التاجر يف املوظف املعرتض عىل شهر إفالسه، أي يتعني عليها التحقق من قيام 
 (40)املوظف باحرتاف األعامل التجارية، ألن هذا االحرتاف ال يفرتض.
                                                 
ذا اكن اخلصم ينعى عىل احلمك عيبًا ( 39) ل اإ حمدداً وذكل عىل خالف الاعرتاض عىل حمك الإفالس أ مام احملمكة العليا، فال جيزيه النظام اإ
 من العيوب اليت نص علهيا عىل سبيل احلرص كام سرنى يف املبحث الثاين.
 .21ص  –املرجع السابق  –انظر د. محمد عيل سويمل  40))
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من جانب الدائنني أنفسهم، إذ قد  اإلفالسم وقد يكون سبب االعرتاض عىل حك
منقولة تغطي قيمتها سداد الديون  أوعقارية  يثبتون أن لدى املدين التاجر أصوال  
 املستحقة عليه، فتنظر حمكمة االستئناف الدعوى يف ضوء هذا االعرتاض. 
حمكمة االستئناف يف مطلبني،  أمام اإلفالسوسوف نتناول االعرتاض عىل حكم 
، ونتناول يف املطلب اإلفالسنتناول يف املطلب األول رشوط االعرتاض عىل حكم 
 الثاين آثار االعرتاض عىل هذا احلكم.
 المطلب األول
 اإلفالس إعالنشروط االعتراض على حكم  
 محكمة االستئناف أمام 
بصفة أساسية ألطراف  مقررا   حقا   اإلفالسُيعد االعرتاض عىل حكم شهر  
يف الدعوى.  ممثال  ومها املدين التاجر )املفلس(، وكل دائن كان  اإلفالسخصومة 
. وهلذا اإلفالسويضاف إليهام كل من كانت له مصلحة يف االعرتاض عىل حكم 
إفالس امُلفِلس حتى يعلم به كل  إعالن 111أوجب نظام املحكمة التجارية يف املادة 
 عرتاض عىل احلكم. من له مصلحة يف اال
من خالل مجلة  اإلفالسنستطيع أن نتبني رشوط االعرتاض عىل حكم و
النصوص الواردة يف نظام املرافعات الرشعية، والتي يمكن تلخيصها يف الرشوط 
 التالية. 
من صاحب الصفة  اإلفالسأن يتم االعرتاض عىل حكم  :الرشط األول
 واملصلحة:
من نظام املرافعات الرشعية عىل عدم جواز االعرتاض عىل احلكم  177نصت املادة 
 ممن مل يقض له بكل طلباته، ما مل ينص النظام عىل غري ذلك. أوإال من املحكوم عليه، 
ويتبني من نص املادة املذكورة أنه جيب أن تتوافر يف املعرتض الصفة التي مُتكنه من 
. وال شك أن املدين املفلس هو الطرف األصيل يف اإلفالساالعرتاض عىل حكم 
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، ومن ثم ال مشاحة يف ثبوت صفته ومصلحته يف االعرتاض دائام   اإلفالسدعوى 
 للقواعد العامة يف نظام املرافعات الرشعية. طبقا  عىل حكم شهر إفالسه 
 ذافإما يكون هو املدعى عليه فيها،  غالبا   اإلفالسيف دعوى  طرفا  واملدين بوصفه 
صدر احلكم بشهر إفالسه فهو صاحب املصلحة األوىل يف االعرتاض عليه، وإن 
 (41)صدر احلكم برفض إفالسه فال مصلحة له يف ذلك بطبيعة احلال.
غري أن املسألة تثور فيام لو كان املدين التاجر هو املدعي، بأن كان هو الذي قدم 
من نظام املحكمة التجارية، والتي نصت عىل أن  108للامدة  طبقا  نفسه  إعالنطلب 
بطلب من أحد ُغرمائه.  أوإما أن يكون بطلب من امُلفِلس ُمبارشة  اإلفالس إعالن
التفرقة يف هذه احلالة بني احلكم الصادر برفض طلبه واحلكم الصادر بشهر  ىونر
 إفالسه.
صدر احلكم برفض طلبه، فال شك يف ثبوت صفته ومصلحته يف االعرتاض  فإذا
عليه يف مفهومها.  من نظام املرافعات الرشعية باعتباره حمكوما   177باملادة  عمال  عليه 
حقه يف  فإنأما إذا صدر احلكم بإجابة طلبه وتم شهر إفالسه بناء عىل رغبته، 
االعرتاض باالستئناف يف هذا احلكم يصطدم مع رصيح نص املادة املشار إليها 
 ."ال جيوز أن يعرتض عىل احلكم إال .. ممن مل يقض له بكل طلباته"بقوهلا: 
 اإلفالس نه جيوز للمدين يف هذه احلالة االعرتاض عىل حكمأويف تقديري 
ام طلب شهر إفالسه، كام لو اعتقد إنه نه أخطأ التقدير حينأباالستئناف إذا ظهر له 
عاجز عن تأدية ديونه بينام كان يمر بضائقة مالية عارضة رسعان ما زالت واسرتد 
ألي سبب  أوإذا استطاع التوصل إىل التصالح الودي مع الدائنني،  أومعها ثقة دائنيه، 
 (42) عن الوفاء بديونه. آخر مل يعد معه عاجزا  
 
                                                 
 .55، 54، ص 2003د. طلعت محمد دويدار: "الطعن يف حمك الإفالس". ط.  41))
. وىف الفقه الفرنيس ليون 87، بند رمق 108ص  –سابق املرجع ال  –من هذا الرأ ي د. محمد سايم مدكور، د. عىل حسن يونس ( 42)
 .129املرجع السابق، ص  –اكن وريينو
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 بسبب قبوله له:  اإلفالسمدى انتفاء مصلحة املدين يف االعرتاض عىل حكم 
وقد ُيدث أن يقبل املدين التاجر احلكم الصادر بشهر إفالسه ويسجل قناعته به 
 ؟اإلفالسيف حم ر الضبط، فهل جيوز له بعد هذا القبول أن يعرتض عىل حكم 
لحكم الصادر بشهر إفالسه يذهب الرأي الغالب يف الفقه إىل أن قبول املعرتض ل
وهذا الرأي حمل نظر من جانبنا، إذ يظل للمدين  (43)ُيول دون تقديم اعرتاض عليه.
رغم قبوله له، ما دام قد تم االعرتاض  اإلفالسالتاجر حق االعرتاض عىل حكم 
 ن:ادة النظامية. وسندنا يف ذلك أمرعليه خالل امل
املرافعات الرشعية التي مل تذكر حالة قبول من نظام  177: نص املادة األمر األول
احلكم كامنع من االعرتاض عليه. فقد كان يف إمكان املنظم السعودي لو أراد جعل 
من االعرتاض لنص عىل ذلك رصاحة كام كان يقيض نظام املرافعات  القبول مانعا  
ن املحكوم ال جيوز االعرتاض عىل احلكم إال م"بقوله:  174الرشعية السابق يف املادة 
 ."ممن قىض له بكل طلباته أوعليه، وال جيوز ممن قبل احلكم، 
ن الفقه إار بالغة القسوة عىل املدين حتى من آث اإلفالس: ما يرتبه حكم األمر الثاين
     (La mort commercial)"املوت التجاري"الفرنيس أطلق عىل هذا احلكم عبارة: 
ملا يؤدي إليه من تصفية جلميع أموال التاجر وتوزيع ثمنها عىل الدائنني كل  نظرا  
 (44)بحسب دينه، ومن ثم زوال املرشوع التجاري.
، ألنه ربام اإلفالسوهكذا يكون للمدين التاجر حق العدول عن قبوله حلكم 
يكون قد ترسع فيه. أما إذا انقضت مدة االعرتاض دون هذا العدول، فقد أصبح 
                                                 
الصادر  61انظر شاكر بن عيل الشهري يف البحث املقدم منه اإىل جمةل العدل بعنوان: "أ صول الطعن بطريق الاس تئناف". العدد ( 43)
ذا اقتنع الطاعن اب 215هـ، ص 1435يف شهر حمرم  حلمك فقد أ سقط حقه يف طلب الطعن عليه". وانظر أ يضًا د. نبيل حيث يقول: "فاإ
، 267، ص 1993اإسامعيل معر يف مؤلفه النظرية العامة للطعن ابلنقض يف املواد املدنية والتجارية". منشأ ة املعارف ابلإسكندرية، 
ن يف مواهجة من صدر احلمك والقبول لصاحله. حيث أ وحض أ نه ميتنع عىل من ريض ابحلمك الاعرتاض عليه بعدئذ، بأ ي طريق من طرق الطع
 .898ص  –مرجع سابق  –ويف نفس املعىن أ يضًا د. فتحي وايل: الوس يط يف قانون القضاء املدين 
(44  ( Alain Couretet Jean – Jacques Barbieri. “Droit commercial”. Sirey 13-ème édition.1996, p.2., 
EncyclopedieDalloz, Droit commercial, I.II, Faillite. 
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ال جيوز االعرتاض عليه، ال ألنه قبل به، وإنام لفوات املدة  هنائيا   حكام   اإلفالس حكم
 النظامية يف االعرتاض عليه. 
وقد أحسنت الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية صنعا حينام عاجلت هذا 
عىل أن تكتفي الدائرة التي أصدرت احلكم بإفهام  165/2الوضع بالنص يف املادة 
صوم بطريق االعرتاض عىل األحكام دون تقرير املحكوم عليه قناعته باحلكم من اخل
عدمها. وهذا تطور بالغ األمهية يعطى الفرصة للخصوم لدراسة احلكم واستشارة 
 االعرتاض عليه.  أورأهيم بقبول احلكم  إعالنهم من املحامني وغريهم قبل ئوكال
وخيتلف الوضع حينام يتقدم املدين التاجر بمذكرة يقرر فيها تنازله عن طلب 
االستئناف، إذ هو يبادر طواعية ومن تلقاء نفسه بالتنازل عن هذا احلق إىل إدارة 
وبمعنى آخر  (45)نه قد تروى قبل التنازل عن احلق املقرر له.أاملحكمة، مما يفرتض 
والتنازل عن االستئناف، أن األول إجراء  اإلفالسفالفرق بني قبول احلكم بشهر 
إفالسه،  إعالنتتخذه املحكمة للوقوف عىل قناعة املحكوم عليه باحلكم الصادر ب
الرفض، بينام الثاين هو ترصف من جانب  أوفهي تسأله عن قناعته وهو جييب بالقبول 
خالل  واحد، يتخذه املحكوم عليه طواعية وبإرادته املنفردة، يعرب فيه رصاحة من
مذكرة يتقدم هبا إلدارة املحكمة بأنه يتنازل عن حقه يف االستئناف إما لعدم جدوى 
ألي سبب آخر ليس بال رورة أن يكون هو قناعته باحلكم،  ألنه  أواالعرتاض عليه، 
 يستطيع أن يعرب عن ذلك ضمنا من خالل تفويت مدة االعرتاض عليه.
وبخالف  :اإلفالس إعالنحلكم بثبوت الصفة للدائنني يف االعرتاض عىل ا 
 يف حالتني: اإلفالساملدين يثبت للدائنني صفة االعرتاض عىل حكم 
: إذا رفضت حمكمة الدرجة األوىل شهر إفالس مدينهم، حيث تكون احلالة األوىل
هلم حينئذ الصفة واملصلحة يف االعرتاض عىل هذا احلكم. أما إذا أجيب إىل طلبهم 
                                                 
من الالحئة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية سقوط احلق يف الاس تئناف يف حالتني: احلاةل ال وىل: ميض  165/3أ وحضت املادة  45))
ذكرة تقيد دلى دون تقدمي مذكرة الاعرتاض. واحلاةل الثانية: تقدمي من هل حق الاعرتاض عىل احلمك مب 187املدة املنصوص علهيا يف املادة 
دارة احملمكة تتضمن تنازهل عن طلب الاس تئناف.  اإ
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 فتنعدم حينئذ مصلحتهم يف االعرتاض عليه. 
: إذا استجابت املحكمة التجارية لطلب املدين بشهر إفالسه. إذ قد احلالة الثانية
أمواال  تكفي لسداد ديونه، ن عىل هذا احلكم تأسيسا عىل أن للمدين ويعرتض الدائن
ديون إىل التحايل عىل األنظمة، وعدم تسديد ال اإلفالسنه هيدف من دعوى أو
 املستحقة عليه.
لسنة  248وقد حدث أن أصدرت الدائرة التجارية بديوان املظامل يف الدعوى رقم 
يقيض بشهر إفالس إحدى املؤسسات التجارية بناء عىل طلبها  حكام  هـ جتاري 1429
ملا مرت به من ظروف جتارية صعبة وخسارات متتالية أدت إىل استهالك رأسامهلا، 
وقد ترتب عليها مديونيات كبرية مل تستطع تسديدها، ومل تستطع مواصلة أعامهلا 
 .اإلفالسالتجارية، ووصلت حالتها املادية إىل 
ئنني اعرتضوا عىل هذا احلكم ألن املؤسسة قد اقرتضت مبالغ من غري أن الدا
البنوك، وحصلت عىل تسهيالت كبرية ومل توضح أين رصفت هذه املبالغ، وأين 
هو من احليل والدسائس التي يتبعها  اإلفالساستثمرهتا، وأن جلوء املؤسسة لطلب 
 بعض التجار للتهرب من تسديد الديون والوفاء هبا.
حمكمة االستئناف )الدائرة الثالثة( يف حكمها الصادر يف وقد رفضت 
هـ، االعرتاض املقدم من الدائنني لعدم تقديمهم ما يثبت أن للمؤسسة 1/9/1431
هلا إىل اخلارج. ما يثبت هتريب أموا أوتكفي لسداد ما عليها من مبالغ،  أمواال  
 فإنل أمني التفليسة، نه يف حالة ثبوت أن إفالسها احتيايل من قبأوأضافت املحكمة 
من عقوبات يف نظام املحكمة التجارية كاف للرد  136، 107ن اما نصت عليه املادت
هنا تالعبت أهنا حمتالة وأإذا ثبت  اإلفالسويف ردع مدعية  عىل ما دفع به الغرماء
هنا موضوعة حتت رقابة الرشطة حسبام نصت عليه املادة أفضال  عن بأموال الغرماء، 
ظام املحكمة التجارية، وخلصت إىل تأييد احلكم الصادر بشهر إفالس من ن 109
املؤسسة، واملتضمن منعها من الترصف يف أمواهلا الثابتة واملنقولة سواء كانت باسم 
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 (46)باسم الشخص القائم عىل إدارهتا، واعتبار كل ترصفاهتا غري نافذة. أواملؤسسة 
 :اإلفالس إعالناحلكم الصادر بمدى ثبوت الصفة للغري يف االعرتاض عىل 
، خاصة وقد اإلفالسيثور التساؤل عن مدى أحقية الغري يف االعرتاض عىل حكم 
عىل أن االعرتاض عىل احلكم ال جيوز إال  176نص نظام املرافعات الرشعية يف املادة 
 ."ممن مل يقض له بكل طلباته، ما مل ينص النظام عىل غري ذلك أومن املحكوم عليه 
يقرر للغري حق االعرتاض عىل  رصُيا   نصا  واقع مل يرد يف نظام املحكمة التجارية وال
لقوانني املقارنة التي أعطت هذا ، وذلك عىل عكس ما نصت عليه ااإلفالسحكم 
 554احلق للغري رصاحة، ونذكر من ذلك قانون املرافعات الفرنيس الذي نص يف املادة 
يف خصومة أول درجة ومل يمثل فيها، ومل يكن له أية صفة  طرفا  عىل جواز من مل يكن 
قانون  كام نص (47)"فيها أن يتدخل يف االستئناف برشط أن تتوافر له مصلحة يف ذلك.
جيوز لكل ذي مصلحة من غري اخلصوم "عىل ما ييل:  565/1التجارة املرصي يف املادة 
 ."اريخ نرشه يف الصحفمن ت يوما  خالل ثالثني  اإلفالسأن يعرتض عىل حكم شهر 
باململكة  اإلفالسويف تقديري إنه جيوز للغري االعرتاض عىل احلكم الصادر بشهر 
من الالئحة التنفيذية  186/3املادة إذا كان هذا احلكم حجة عليه، وسندنا يف ذلك 
ال جيوز التدخل يف االستئناف إال ممن  عىل أنهلنظام املرافعات الرشعية التي نصت 
 ."ممن يكون احلكم حجة عليه أويطلب االنضامم إىل أحد اخلصوم، 
وعىل ذلك يكون من حق الغري االعرتاض عىل حكم االستئناف وذلك بتوافر 
كام  اإلفالس: أن يكون هذا الغري له مصلحة يف االعرتاض عىل حكم أوهلامرشطني. 
نه يصطنع حالة العجز أأمواال  تكفي لسداد ديونه، والتاجر  لو كان يدعي أن للمدين
يف الدعوى التي صدر فيها احلكم  طرفا  أال يكون هذا الغري  وثانيهام:عن تسديدها. 
فيها، ألن هذا هو املربر الوحيد إلعطائه الصفة يف  ممثال  املعرتض عليه، ومل يكن 
                                                 
 هـ.1429لس نة  248هـ يف ادلعوى رمق 1/9/1431حمك غري منشور صادر عن ادلائرة التجارية الثالثة بتارخي ( 46)
(47  (  "Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties 
ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité". 
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لكان يف إمكانه الدفاع عن مصاحله يف الدعوى  ممثال   أو طرفا  االعرتاض. إذ لو كان 
 (48)التي يمسها احلكم.
وتتعدد احلاالت التي تتوافر فيها املصلحة لدى الغري لالعرتاض عىل حكم 
ونذكر منها عىل سبيل املثال: مصلحة الرشيك املتضامن يف االعرتاض عىل ، اإلفالس
من نظام الرشكات  35الصادر يف حق أحد الرشكاء، فقد نصت املادة  اإلفالسحكم 
 أوباحلجـر عليـه،  أوالسعودي عىل أن تنقيض رشكة التضامن بوفـاة أحد الرشكاء، 
إذا تويف أحد الرشكاء  عىل أنهبشهر إفالسه .... ومع ذلك جيوز النص يف عقد الرشكة 
 ."ة بني الباقني من الرشكاء...أشهر إفالسه أن تستمر الرشك أوحجر عليه،  أو
ويف ضوء هذا النص قد يعجز الرشكاء عن االستمرار يف الرشكة لكون الرشيك 
املفلس هو صاحب النصيب األكرب يف رأس املال، ويتعذر عليهم توفري ما يكفي من 
رأس مال الرشكة لإليفاء باملرشوع التجاري الذي قامت عليه، فيكون من مصلحة 
. وباملثل ففي حالة إفالس اإلفالساحلالة االعرتاض عىل حكم شهر  الرشكاء يف هذه
رشكة األشخاص يستطيع الرشيك املتضامن أن يعرتض عىل حكم إفالس الرشكة، 
ملا يف إفالس الرشكة من إفالس له ولكافة الرشكاء املتضامنني. وبصفة عامة  نظرا  
 وأيا  من الغري،  اإلفالسيعترب كل من تعامل مع املدين التاجر قبل صدور حكم شهر 
من األخري بإرادته املنفردة  صادرا  كان الترصف الذي ابرمه مع املدين، فقد يكون 
بإرادتني كالعقد، ومن ثم يكون للغري مصلحة يف  صادرا   أوالوقف،  أوكالوصية 
 االعرتاض عىل احلكم.
ريق عن ط اإلفالسهذا ويكون تدخل الغري يف االستئناف باالعرتاض عىل حكم 
بصحيفة  أوطلب يقدم شفاهة يف اجللسة، ويثبت يف حم ر الضبط بحضور اخلصوم، 
 (49)تبلغ إليهم قبل يوم اجللسة.
 
                                                 
 .66ص  –املرجع السابق  –( د. هاين طلعت دويدار48)
 من نظام املرافعات الرشعية. 81( املادة 49)
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ويف تقديري أن شفوية هذا الطلب ال تعفي الغري املعرتض من االلتزام بام أوجبه نظام 
عرتاض، املرافعات الرشعية من بيان احلكم املعرتض عليه، واألسباب التي بني عليها اال
وهلذا اإلثبات أمهية خاصة، إذ ليس بال رورة أن يتم  (50)وإثبات ذلك يف حم ر الضبط.
الفصل يف االعرتاض يف نفس اجللسة، بل الغالب أن يتم ذلك يف جلسة الحقة، بل قد 
تتعدد اجللسات حسب األحوال، مما يعني رضورة أن يكون ثمة حمرر مكتوب بني يدي 
 رتاض.املحكمة التي تم فيها التدخل لرتجع إليه عند دراسة وفحص االع
واألصل أن تفصل املحكمة يف االعرتاض مع االستئناف يف نفس الوقت كلام 
أمكن ذلك، وإال استبقت االعرتاض للحكم فيه بعد حتقيقه إن كان يف حاجة إىل 
حتقيق مستقل، وهذا ما هو إال تطبيق للقاعدة العامة يف سلطة املحكمة يف الفصل يف 
 . (51)الطلبات العارضة والتدخل
، هو أمر اإلفالسخلص إىل أن تدخل الغري يف االعرتاض عىل حكم وهكذا ن
، التي جيب أن تنجز يف أرسع وقت، سواء عىل اإلفالسيستجيب لطبيعة دعوى 
يف  عىل مستوى حمكمة االستئناف، حتى تستقر األوضاع رسيعا   أومستوى أول درجة 
 (52).الستقرار املعامالت التجارية ضامنا   اإلفالسقضايا 
خالل املدة املقررة  اإلفالس إعالنالرشط الثاين: أن يتم االعرتاض عىل حكم 
 نظاما:
مدة االعرتاض بطلب من نظام املرافعات الرشعية عىل أن  187تنص املادة 
 األحكام الصادرة يف املسائل املستعجلة باستثناء يوما  التدقيق ثالثون  أواالستئناف 
مل يقدم املعرتض اعرتاضه خالل هاتني املدتني سقط حقه يف  فإذافتكون عرشة أيام، 
                                                 
 من نظام املرافعات الرشعية. 188( املادة 50)
 املرافعات الرشعية.من نظام  85( املادة 51)
عادة النظر يف 52) ذا رفضت حممكة الاس تئناف تدخل الغري يف دعوى الإفالس، فس يكون هلم احلق يف الامتس اإ ( ولهذا يالحظ أ نه اإ
ذ نصت املادة  من نظام املرافعات الرشعية عىل أ نه حيق ملن يعد احلمك جحة عليه ومل يكن قد  200/2احلمك الصادر مهنا بعدم تدخلهم، اإ
عادة النظر يف ال حاكم الهنائية خالل ثالثني يومًا تبدأ  من اترخي علمه ابحلمك ". من هذا الرأ ي د. ادخل أ و تدخل يف ادلعوى أ ن يلمتس اإ
 .107، 106ص -املرجع السابق  –طلعت دويدار
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التدقيق، وعىل الدائرة املختصة تدوين حم ر بسقوط حق  أوطلب االستئناف 
املعرتض عند انتهاء مدة االعرتاض يف ضبط القضية والتهميش عىل صك احلكم 
 (53) ."وسجله بأن احلكم اكتسب القطعية
 30هي  اإلفالس إعالن استئناف أحكام ويبني من ذلك أن مدة االعرتاض عىل
ال  تدقيقا  أن االستئناف . والفرق بينهام تدقيقا   أو، سواء كان االستئناف مرافعة يوما  
حتدد املحكمة جلسة للمرافعة، وإنام تقوم بمراجعة احلكم املعرتض عليه يف غيبة 
اخلصوم لتؤكده إذا كان موافقا من حيث نتيجته ألصوله الرشعية، مع التوجيه بام قد 
، فتحكم جزئيا   أو كليا  ما نقضته  فإذايكون هلا من مالحظات ال تقتيض نقض احلكم. 
من نظام املرافعات  191عد سامع أقوال اخلصوم. )املادة يف هذه احلالة فيام نقض ب
هو الذي ُيدد  اإلفالس إعالنالرشعية(. واألصل أن املعرتض عىل احلكم الصادر ب
بل له أن يرجع عن أحد -مرافعة  أو تدقيقا  -يف مذكرته االعرتاضية نوع االستئناف 
لالعرتاض )املادة نوعي االستئناف إىل النوع اآلخر وذلك خالل املدة املحددة 
مل يبني املعرتض نوع االستئناف فتنظره حمكمة االستئناف مرافعة، كام  فإذا(. 188/4
من  190/4، )املادة أيضا  النظر فيه مرافعة  تدقيقا  تستطيع عند طلب استئناف احلكم 
يف  اإلفالسالالئحة التنفيذية(. وهذا بال شك يعطي ضامنة قوية ألحكام شهر 
 افة الوجوه، وإعادة النظر فيها للتأكد من صحة احلكم وسالمته. مراجعتها من ك
من  نظام املرافعات الرشعية  179وتبدأ رسيان مدة االعرتاض كام حددهتا املادة 
من تاريخ تسليم صورة صك احلكم إىل املحكوم عليه وأخذ توقيعه يف الضبط، أومن 
سلم صورة صك احلكم فتودع يف مل ُي ر لت فإنالتاريخ املحدد لتسلمها إن مل ُي ر، 
ملف الدعوى يف التاريخ نفسه مع إثبات ذلك يف الضبط، ويعد اإليداع الذي يتم 
                                                 
أ شارت اإىل حاةل أ خرى لسقوط احلق من الالحئة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية قد  165يالحظ أ ن الفقرة الرابعة من املادة ( 53)
يف الاس تئناف بقولها: "تفهم ادلائرة من هل حق طلب الاعرتاض بأ ن عليه مراجعة حممكة الاس تئناف خالل س تني يومًا من اترخي قيد 
ذا مل يراجع خالل هذه املدة فاإن حقه يف طلب الاس تئناف يسقط". كام رددت   190/1املادة القضية دلهيا لتحديد موعد لنظرها، وانه اإ
ذا وردت القضية اإىل حممكة الاس تئناف خالل الس تني يومًا فتحدد احملمكة موعدًا للجلسة، فاإن غاب  من ذات الالحئة نفس املعىن بقولها" اإ
 عهنا أ و عن جلسة لحقة سقط حقه يف الاس تئناف ويدون ذكل يف الضبط.
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نص الالئحة  . غري أن"لذلك بداية للموعد املقرر لالعرتاض عىل احلكم وفقا  
أن مدة االعرتاض ، فذكر يف فقرته الرابعة التنفيذية للامدة املذكورة كان أكثر حتديدا  
من اليوم التايل لليوم املحدد  أومن اليوم التايل ليوم تسليم صورة صك احلكم، تبدأ 
  (54). وهذا النص هو املتفق مع حتديد بدء رسيان املواعيد اإلجرائية."لتسلمها
ويالحظ أن النص املذكور مل ُيدد مدة العرتاض الغري عىل احلكم، ومن ثم مل 
يف  ن الغري مل يكن خصام  أاره، وهو أمر طبيعي ومنطقي. ذلك يتناول وسيلة إخط
ليس يف اإلمكان حرص كل من  كام أنهه بالطرق التقليدية، عالنإل اإلفالسدعوى 
ه به إعالنحتى يتم  اإلفالسيكون له مصلحة من الغري يف االعرتاض عىل حكم 
رية هو . ولذلك فالنرش بالصحف الذي نص عليه نظام املحكمة التجاشخصيا  
 (55)الوسيلة النظامية إلعالم الكافة بصدور احلكم.
، فال يكون إال اإلفالسأما الشهر بالسجل التجاري كوسيلة ملعرفة الغري بحكم 
األحكام  أوبالنسبة لألحكام النهائية، أي األحكام الصادرة من املحاكم االستئنافية 
الصادرة من حماكم الدرجة األوىل وفاتت مدة االعرتاض عليها. وهذا ما أوضحته 
جيب عىل اهليئات القضائية التي تصدر "من نظام السجل التجاري بقوهلا:  10املادة 
إلغائه أن ختطر هبا مكتب السجل التجاري املختص خالل  أو اإلفالسأحكام إشهار 
 ."ذي تعترب فيه هنائيةمن التاريخ ال يوما  ثالثني 
الصادر من  اإلفالسوعىل ذلك تكون الوسيلة الوحيدة املتاحة للغري للعلم بحكم 
اللصق الذي أشارت إليه املادة  أوحمكمة الدرجة األوىل التجارية هي النرش بالصحف 
ات باملحكمة عالنيف ممرات الناس، وإن كان يغني عنها اللصق يف لوحات اإل 111
                                                 
ذا اكن املوعد مقدرًا ابل ايم أ و ابلشهور أ و ابلس نني، فال حيسب من نظام املرافعات الرشعية بقو  22( نصت عىل ذكل املادة 54) لها: "اإ
 ".منه يوم الإعالن، أ و اليوم اذلي حدث فيه ال مر املعترب يف نظر النظام
مبوت من نظام املرافعات الرشعية  180نصت عىل ذكل املادة الصادر بشهر الإفالس كام ( تقف مدة الاعرتاض عىل احلمك 55)
بال  احلمك اإىل الورثة أ و من ميثلهم، املعرتض،  أ و بفقد أ هليته للتقايض، أ و بزوال صفة من اكن يبارش اخلصومة عنه، ويس متر الوقف حىت اإ
أ و يزول العارض. ومىت زال العارض أ و تبلغ ورثة املعرتض أ و من ميثل من قام به العارض ابحلمك، فيس تأ نف سري مدة الاعرتاض، 
 وقف.وحيسب مهنا ما مىض قبل ال
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اللصق تبدأ  أومن اليوم التايل لتاريخ النرش  اعتبارا  ي أصدرت احلكم. والتجارية الت
 (56)مواعيد االعرتاض عىل احلكم بالنسبة للغري.
 مدة االعرتاض عىل احلكم الغيايب الصادر بشهر إفالس التاجر:
تناول نظام املرافعات الرشعية االعرتاض عىل األحكام الغيابية فأعطى احلق ملن 
حق االعرتاض عليه خالل نفس املدة  موكال   أو ومل يكن حارضا   صدر ضده احلكم
 (57)املقررة لالعرتاض عىل األحكام احلضورية.
للتعبري عن  (Opposition)وقد استخدم نظام املرافعات الرشعية اصطالح املعارضة 
 غيابيا  عىل أن يكون للمحكوم عليه  60الطعن يف األحكام الغيابية، فقد نصت املادة 
املدة املقررة لالعرتاض يف هذا النظام املعارضة عىل احلكم لدى املحكمة التي  خالل
 وكيله باحلكم. أوأصدرته من تاريخ إبالغه 
يف مواجهة  غيابيا  الصادر  اإلفالسويبني من هذه املادة أن االعرتاض عىل حكم 
املدين التاجر ال تنظره حمكمة االستئناف، وإنام تنظره حمكمة الدرجة األوىل التي 
املحكمة العامة إذ مل  أوأصدرت احلكم، سواء كانت املحكمة التجارية وهو الغالب، 
 (58)املحافظة الواقع يف دائرهتا موطن التاجر. أوتوجد حمكمة جتارية يف املركز 
 وفقا  من املدين التاجر بموجب مذكرة يتم حتريرها  ويقدم طلب املعارضة
لإلجراءات املقررة لرفع الدعوى، عىل أن تتضمن املذكرة رقم احلكم املعارض عليه، 
 وتارخيه، وأسباب املعارضة.
 
                                                 
فالس املُفِلس يكون بتحرير اإعالانت من احملمكة بقدر الكفاية  من نظام احملمكة التجارية عىل ما ييل: " 111تنص املادة ( 56) عالن اإ اإ
ىل أ كرب مأ   ن اكن هل ُمعامةل يف بدلة ُأخرى فرُتسل من الإعالانت املذكورة نُسخ بقدر الكفاية اإ  موروتُلصق ابلشوارع يف حمل ممر الناس، واإ
ريدة يف تكل اجلهة مضن ُمذِكرة من الرئيس بواسطة احلكومة احمللية لُتلصق تكل الإعالانت يف الشوارع عىل الصورة املُتقِدمة، ويُعلن يف اجل
لُك وترضب حلارضي البدلة املوجود هبا احملمكة ُمدة ل تزيد عن عرشة أ ايم ويف اخلاِرج ابلنس بة اإىل بُعد املسافة ووجود الوسائط عىل أ ن 
 من هل دين عىل املُفِلس يُراِجع أ مني اجمللس وُأمناء ادلاينة اذلين تنتخهبم احملمكة للتحقيق وقيد مطلوابهتم داخل املُدة املذكورة.
 من الالحئة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية. 177/2املادة  57))
 من نظام املرافعات الرشعية. 32( املادة 58)
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بعد تقديم اعرتاضه عىل احلضور  ومن البدهيي أن يكون املدين التاجر حريصا  
وكيله اجللسة األوىل لنظر  أومل ُي ر هو  فإذاإللغاء احلكم الصادر بشهر إفالسه، 
، أي غري (59) هنائيا   حكام  املعارضة سقط حقه فيها، وأصبح احلكم الغيايب بشهر إفالسه 
وإن كان جيوز االعرتاض عليه بطلب  حمكمة االستئناف، أمامقابل لالعرتاض عليه 
أما إذا ح ر  (60) .عيةمن نظام املرافعات الرش 200للامدة  وفقا  التامس إعادة النظر 
املدين التاجر وتم تأييد احلكم املعارض بشهر إفالسه فيكون له حق االعرتاض عليه 
من حمكمة الدرجة األوىل، ويتم هذا  صادرا   حكام  بطريق االستئناف باعتباره 
 االعرتاض خالل املدة املقررة لالعرتاض عىل األحكام.
بشهر إفالسه بحكم الدرجة األوىل،  غيابيا  التاجر املحكوم عليه وقد يتعذر تبليغ 
مما ال يستطيع معها االعرتاض عىل احلكم. وقد عالج نظام املرافعات الرشعية هذه 
إذا تعذر تبليغ املحكوم عليه  عىل أنهمن الئحته التنفيذية  60/3املسألة فنص يف املادة 
الستئناف لتدقيقه، أي باحلكم، فرتفع املحكمة )التجارية( احلكم إىل حمكمة ا غيابيا  
 .  اإلفالسمراجعته والتحقق من توافر األسباب املوجبة لشهر 
 :اإلفالسأن يكون حكم الدرجة األوىل قد قطع بشهر  :الرشط الثالث
أن يكون احلكم الصادر من املحكمة التجارية قد قطع بشهر إفالس  ثالثا  يشرتط 
لالعرتاض عليه بطريق االستئناف. ومعنى ذلك أن  قابال  التاجر، حتى يكون 
وال تنتهي هبا الدعوى  اإلفالساألحكام التمهيدية التي تصدر قبل الفصل يف دعوى 
حمكمة االستئناف، كالقرار الصادر من املحكمة  أمامال جيوز االعرتاض عليها 
حتقيق  أو ندب خبري حماسبي، أودفاتره التجارية،  أوبالتحفظ عىل حمالت التاجر، 
                                                 
ذا غاب املعارض أ و وكيهل عن اجللسة ال وىل لنظر املعارضة، فتحمك  من 60/3( تنص املادة 59) نظام املرافعات الرشعية عىل أ نه "اإ
 احملمكة من تلقاء نفسها بسقوط حقه يف املعارضة، ويعد حمكها هنائيًا".
عادة النظر، وذكر  200( عددت املادة 60) ت من بيهنا حاةل أ ن يكون احلمك من نظام املرافعات الرشعية ال حوال اليت جيوز فهيا الامتس اإ
من الالحئة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية عىل: " ترسي أ حاكم هذه  60الصادر ضد طالب الالامتس حكامً غيابيًا. كام نصت املادة 
عادة ذا اكن احلمك هنائيًا، فيعامل وفق أ حاكم الامتس اإ ذا مل يكن هنائيًا، وأ ما اإ  النظر". املادة عىل احلمك الغيايب اإ
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كام أن احلكم يف الطلبـات العـارضة ال يقبل االعتـراض عليه  (61)طعن بالتزوير.
، مما يعني اإلفالسبطـريق االستئناف إذا تم الفصل يف هذه الطلبات أثناء سري دعوى 
 (62)رضورة انتظار احلكم النهائي ليتم االعرتاض عىل عدم قبوهلا. 
عىل هذه األحكام باالستئناف أهنا أحكام وترجع العلة يف عدم جواز االعرتاض 
مرحلية صدرت أثناء السري يف الدعوى، ومن احلكمة تأجيل االعرتاض عليها حتى 
، مما يكون حرمان املحكوم عليه من حق االعرتاض اإلفالسصدور احلكم بشهر 
حتى يتم الفصل يف املوضوع نفسه. كام أن استئناف هذه األحكام  مؤقتا  عليها حرمانا  
تعطيلها،  أوإعاقتها  أو اإلفالساملرحلية من شأنه أن يؤدي إىل إيقاف السري يف دعوى 
فيكون من األفضل إرجاء االعرتاض عليها حتى صدور احلكم املنهي للدعوى، 
 (63)عىل كل هذه األحكام املرحلية. اعرتاضا  وعندئذ يكون االعرتاض عىل هذا احلكم 
، ورفض املحكمة لطلبه اإلفالسطلب أحد اخلصوم وقف دعوى  فإنكذلك 
لسلطتها التقديرية، ال جيوز االعرتاض عليه إال مع االعرتاض عىل احلكم  وفقا  
من الالئحة التنفيذية من نظام  178/2لنص املادة  تطبيقا  النهائي يف املوضوع، وذلك 
 (64)املرافعات الرشعية.
 :اإلفالسدر بشهر الرشط األخري: رضورة تأكيد املحكمة التجارية حلكمها الصا
ال يكفي توافر الرشوط السابقة لكي تنظر حمكمة االستئناف احلكم الصادر من 
، وإنام جيب أن تقوم املحكمة التجارية باالطالع عىل اإلفالساملحكمة التجارية بشهر 
مذكرة االعرتاض للوقوف عىل الوجوه التي ُبني عليها االعرتاض لعلها ترتاجع عن 
                                                 
من نظام  178( ما مل تتسم أ حد تكل القرارات ابلصفة املس تعجةل فيجوز الاعرتاض علهيا قبل احلمك يف املوضوع، وفقًا للامدة 61)
 املرافعات الرشعية.
ذ نصت املادة ( 62) دخال أ حد ادلائنني يف ادلعوى، أ و تدخل الغري فهيا. اإ رافعات من نظام امل 178ومثال ذكل احلمك برفض احملمكة اإ
الرشعية عىل ذكل رصاحة بقولها: "ل جيوز الاعرتاض عىل ال حاكم اليت تصدر قبل الفصل يف ادلعوى، ولتنهتيي هبا اخلصومة لكها أ و 
ل مع الاعرتاض عىل احلمك الصادر يف املوضوع".  بعضها اإ
 .119ص  –مرجع سابق  –انظر د. أ محد خملوف ( 63)
ل مع الاعرتاض عىل احلمك يف وجاء نصها عىل النحو التايل: ( 64) " ل جيوز الاعرتاض عىل احلمك الصادر برفض وقف ادلعوى اإ
 املوضوع".
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ما أكدت حكمها، رفعته مع صورة ضبط  فإذا. اإلفالسا بشهر احلكم الصادر منه
القضية ومذكرة االعرتاض، ومجيع األوراق األخرى إىل حمكمة االستئناف لتنظر 
من جديد. أما إذا عدلته فيبلغ احلكم املعدل للخصوم، وترسي عليه  اإلفالسدعوى 
 (65)يف هذه احلالة اإلجراءات املعتادة.
القضاء العام بأنه ال ُييل مذكرة االعرتاض مبارشة إىل حمكمة وهكذا يتسم نظام 
االستئناف كام هو السائد يف األنظمة القضائية املقارنة، بل حتى كام هو السائد يف 
فرصة أخرى ملحكمة الدرجة األوىل للنظر  يقضاء ديوان املظامل باململكة، إذ إنه يعط
أسباب لعلها تعدل عن احلكم يف حكمها يف ضوء ما ورد بمذكرة االعرتاض من 
الصادر عنها، فال يكون هناك مربر عندئذ إلحالته ملحكمة االستئناف. أما يف حالة 
تأكيدها عىل احلكم الصادر منها، فال مفر حينئذ من أن يعاد النظر فيه من خالل درجة 
 ثانية يف التقايض وهي حمكمة االستئناف.
ذكرة االعرتاض بعد انتهاء املدة املقررة وتقوم املحكمة التجارية باالطالع عىل م
لالعرتاض عىل احلكم. والعلة من ذلك هي احتامل أن يتقدم املدين التاجر  نظاما  
تضيف أوجه اعرتاض جديدة غري الواردة باملذكرة  أوبمذكرة اعرتاض أخرى تكمل 
إذ أتاح نظام املرافعات الرشعية للمعرتض أن يتقدم بأكثر من مذكرة  (66)األوىل.
، كام يمكن ألحد الدائنني بأن يتقدم هو اآلخر (67)اعرتاض خالل مدة االعرتاض
ن من االستئناف يف هذه احلالة: ابمذكرة اعرتاض عىل نفس احلكم. فيكون هناك نوع
ابل مقدم من الدائنني، مما تستطيع استئناف أصيل مقدم من املدين التاجر، واستئناف مق
 (68)معه املحكمة التجارية االطالع عىل كافة أوجه االعرتاض قبل إصدار قرارها.
                                                 
 من نظام املرافعات الرشعية. 189املادة ( 65)
 من الالحئة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية. 187/1املادة  66))
 ة.من الالحئة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعي 188/6املادة ( 67)
ذا مل يبني ( 68) يالحظ أ ن احملمكة التجارية تنظر املذكرة الاعرتاضية برصف النظر عن نوع طلب الاس تئناف، تدقيقًا أ و مرافعة. عىل أ نه اإ
من الالحئة التنفيذية لنظام  188/3املعرتض أ حد النوعني، وأ كدت احملمكة التجارية حمكها، فتنظره حممكة الاس تئناف مرافعة. )املادة 
 افعات الرشعية(.املر 
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هذا وال يشرتط اختصام أمني التفليسة يف االستئناف، ذلك أن حكم الدرجة 
. (69) كي يتأكد مركز أمني التفليسة ويصبح اختصامه واجبا هنائيا   حكام  األوىل ليس 
املحكمة العليا، إذ اختصامه  أمام اإلفالسوذلك عىل خالف االعرتاض عىل حكم 
 وإال كان االعرتاض غري مقبول كام سنرى يف حينه. يكون واجبا  
 المطلب الثاني 
 اإلفالس إعالنكم آثار االعتراض على ح
 االستئنافية المحكمة أمام 
، انعقد االختصاص اإلفالسإذا توافرت الرشوط السابقة لالعرتاض عىل حكم 
من جديد. ويتم حتديد حمكمة  اإلفالسللمحكمة االستئنافية لتعيد النظر يف دعوى 
االستئناف املختصة مكانيا بنظر الدعوى بحسب املنطقة اجلغرافية الواقع يف دائرهتا 
مل توجد حمكمة استئناف يف هذه املنطقة،  فإناملحكمة التجارية التي أصدرت احلكم. 
 (70)هلا. فتختص املحكمة االستئنافية يف املنطقة األقرب جغرافيا  
استنادا  إىل ما يف ملف  اإلفالسوتنظر حمكمة االستئناف االعرتاض عىل حكم 
بيانات جديدة  أوالدعوى من مستندات وأوراق، وما يقدمه اخلصوم إليها من دفوع، 
االعرتاض الواردة باملذكرة. وحتكم املحكمة االستئنافية بعد سامع  لتأييد أسباب
وسوف نرشح  (71).، وحتكم فيام ُنقضكليا  نقضه  أوأقوال اخلصوم إما بتأييد احلكم، 
                                                 
ذ يعترب لك مهنام وجوب 120ص  –املرجع السابق–د. محمد سايم مدكور، د. عىل حسن يونس ( 69) . عكس ذكل ليون اكن ورينو، اإ
دارة التفليسة. املرجع السابق، ص   .7، فقرة 148اختصام أ مني التفليسة يف الاس تئناف، عىل أ ساس أ ن ذكل من مقتضيات اإ
تئناف أ و أ كرث لنظر الاعرتاضات عىل نظام القضاء عىل أ ن توجد يف لك منطقة من مناطق اململكة حممكة اس  من  15نصت املادة ( 70)
ال حاكم الصادرة من حمامك ادلرجة ال وىل. وهذا يعين وجود ثالث عرشة حممكة اس تئنافية عىل مس توى اململكة العربية السعودية حبسب 
ذا ما اقترصت لك منطقة جغرافية عىل حممكة اس تئنافية واحدة. عدد املناطق هبا، وهو احلد ال دىن اذلي مي وابلنظر اإىل أ نه لن كن تصوره اإ
نشاء بعض مهنا يف املرحةل ال وىل، ويه حتديدًا حممكة اس تئن منا س يكتفى ابإ نشاء احملامك الاس تئنافية الثالث عرشة مجةل واحدة، واإ اف يمت اإ
حممكة اس تئناف عسري، حممكة  –حممكة اس تئناف القصمي  -املنطقة الرشقية  حممكة اس تئناف –حممكة اس تئناف مكة  –الرايض 
اس تئناف اجلوف فاإن لك حممكة من هذه احملامك سوف ينعقد لها الاختصاص بنظر الاعرتاضات عىل ال حاكم الصادرة من حمامك ادلرجة 
 ال وىل ل قرب منطقة جماورة لها. 
لغاء حمك حممكة ادلرجة ال وىل التجارية الصادر بعدم اختصاصها، أ و لقبول دفع فرعي ترتب عليه منع ( يالحظ أ نه اإذا حمكت حممكة الاس تئناف 71) ابإ
منا تعيدها اإىل احملمكة اليت أ صدرت احلمك للنظر يف موضوعها،  وذكل تطبيقًا السري يف دعوى الإفالس، فاإهنا ل تنظر موضوع ادلعوى ول حتمك فهيا، واإ
 .  ملبدأ  التقايض عىل درجتني
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الفرض األول: تأييد املحكمة االستئنافية للحكم الصادر من حمكمة الدرجة 
 :اإلفالس إعالناألوىل ب
إذا انتهت املحكمة االستئنافية بعد نظر االعرتاض عىل احلكم الصادر من املحكمة 
وله  هنائيا   حكام  التجارية بشهر إفالس املدين التاجر إىل تأييد هذا احلكم، فإنه يصبح 
 حجية مطلقة يف مواجهة اخلصوم والغري، وذلك عىل التفصيل التايل.
 عىل املدين التاجر:  اإلفالس إعالن: آثار احلكم النهائي بأوال  
معينة تتعلق بشخص املدين  ا  يرتب احلكم النهائي بشهر إفالس املدين التاجر، آثار
 التاجر وبنشاطه التجاري عىل النحو التايل: 
 األثر األول: إبالغ السجل التجاري للتأشري يف سجالته بإفالس التاجر:  -1
 1صادر باملرسوم امللكي رقم م/نصت املادة العارشة من نظام السجل التجاري ال
جيب عىل اجلهات القضائية التي تصدر األحكام " عىل أنههـ 12/2/1416وتاريخ 
من  يوما  واألوامر التالية أن ختطر هبا مكتب السجل التجاري املختص خالل ثالثني 
 ."إلغائه أو اإلفالسأحكام إشهار -1التاريخ الذي تعترب فيه هنائية 
ل من التأشري باحلُكم يف سجوالعلة من إبالغ مكتب السجل التجاري هي لتمكينه 
يعلم الغري باملركز القانوين للمفلس فيتفادى رشكة حتى  أو ا  املفلس سواء كان فرد
التعامل معه، ويوجه تعامله إىل أمني التفليسة )وكيل الدائنني(، ومن ثم كان التأشري 
 (72).ج هبا عىل الغريباحلكم من البيانات التي ُيت
وقد ُيدث أن يكون التاجر غري مقيد بالسجل التجاري، إما ألنه من األشخاص 
ألنه أمهل القيد به. ويف هذه احلالة يتعني قيد هذا التاجر  أوغري امللزمني بالقيد بالسجل، 
 بصورة استثنائية يف السجل، حتى يمكن تسجيل احلكم الصادر ضده بشهر إفالسه.
                                                 
من نظام السجل التجاري عىل أ ن تعترب البياانت املقيدة ابلسجل جحة للتاجر أ و ضده من اترخي قيدها، ول حيوز  13نصت املادة  (72)
 الاحتجاج ضد أ ي خشص بأ ي بيان واجب القيد أ و التأ شري به ما مل يمت هذا الإجراء".
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 (Dessaisissement)األثر الثاين: رفع يد املدين التاجر عن إدارة أمواله: -2
املؤيد بشهر إفالس املدين التاجر هو رفع  أوأهم ما يرتبه حكم االستئناف الصادر 
يده عن إدارة أمواله والترصف فيها، مما جيعله غري صالح لالستمرار يف استغالل 
إذا سعى املفلس  األوضاع سوءا ، خصوصا   جتارته. والعلة من ذلك هي عدم تفاقم
يف بعضها بقصد إنقاص الضامن العام املقرر هلم  أورضار بدائنيه وترصف يف أمواله لإل
لذلك نص نظام املحكمة التجارية عىل احلجر عليه، وعدم  (73)للوفاء بحقوقهم.
 (74)من تاريخ احلكم. اعتبارا  االعتداد بترصفاته القولية والفعلية 
أمني التفليسة الذي تعينه املحكمة إدارة أموال التاجر والقيام بتصفيتها  ويتوىل
ملبدأ  تصفية مجاعية، وتوزيع الثمن الناتج منها عىل الدائنني قسمة غرماء، حتقيقا  
املساواة فيام بينهم. وبذلك ال يستطيع التاجر الوفاء لبعض الدائنني بكامل حقوقهم 
 (75)ة من رفع يده واحلجر عليه.عىل حساب البعض اآلخر، وهي العل
غل اليد يشمل مجيع  فإنوملا كانت أموال املدين مجيعها ضامنة للوفاء بديونه، 
للمفلس يف يوم صدور حكم االستئناف، سواء  األموال احلارضة التي تكون ملكا  
العقارات، وسواء أكانت متعلقة بتجارته أم ال. كام تشمل  أوأكانت من املنقوالت 
اهلبة  أو( 76) التي قد يكتسبها املفلس بعد شهر إفالسه، سواء عن طريق املرياثاألموال 
                                                 
 .110، رمق 141 ص –مرجع سابق  –( د. محمد سايم مدكور، د. عىل حسن يونس 73)
ويس تحب أ ن يظهر احلجر عليه حىت يتجنب الناس  ورد هذا ال ثر يف كتب الفقه الإساليم اليت عربت عن ذكل بقولها: "( 74)
ذ الغاية 10معاملته" )املغين ج/ (. وجاء يف رشح منهتيى الإرادات للهبويت مىت جحر القايض عىل املدين املفلس ل يصح ترصفه يف ماهل، اإ
(. كام جاء يف مواهب اجلليل: " وأ ما بعد 160، ص 2يه منعه من الترصف يف ماهل، لتعلق حقوق الغرماء بعني ماهل. )ج  من احلجر
 .(39، ص 5التفليس فال جيوز هل بيع ول رشاء ول أ خذ ول عطاء" )ج 
احملاسب القانوين/.. أ مينًا للتفليسة، وعليه مبارشة يعني عرب احلمك الصادر من ادلائرة التجارية بديوان املظامل عن هذا ال ثر بقوهل:"( 75)
وضع يده عىل مجيع أ موال املفلس وجحزها، ويصبح املترصف الوحيد يف هذه املوجودات واس تحصال ما للمفلس من حقوق. وهو 
صحف احمللية، وحتويل الشخص املمثل للمفلس والتفليسة أ مام اكفة السلطات القضائية والرمسية، وعليه الإعالن عن ذكل يف اإحدى ال
نفاق عىل املفلس ومن تلزم نفقته ومراعاة ادليون املمتازة". انظر احلمك رمق   -هـ 1409لعام  4/ت/156موجودات املفلس اإىل نقود، والإ
لهيا سابقا   ذات املوضع. –منشور يف مجموعة املبادئ والسوابق القضائية، مشار اإ
ل ما يتب( 76) ل بعد سداد ادليون". يالحظ أ ن غل اليد ل يشمل اإ قى من هذه ال موال بعد وفاء دائين الرتكة تطبيقًا ملبدأ : "ل تركة اإ
 ومن مث يس تويف دائنو الرتكة حقوقهم من هذه ال موال قبل دائين التفليسة. 
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عن طريق آخر كالتعويضات التي قد ُيكم هبا للمفلس بسبب حادث  أوالوصية،  أو
 غري ذلك.  أووقع له، 
املدين املفلس له حرية الترصف يف األموال التي ال جيوز  فإنلنظام التنفيذ  تطبيقا  و
احلجز عليها كالفراش الالزم، والثياب والغذاء عىل اعتبار أن هذه األموال ال تدخل يف 
كذلك ال يدخل يف نطاق غل اليد األموال التي يف حيازة  (77)الضامن العام للدائنني.
 موال األوالد، واألموال املودعة لديه.املفلس وتكون مملوكة للغري، كأموال الزوجة، وأ
ليزاول به جتارة جديدة، ويف هذه احلالة  وقد ُيدث أن جيد املفلس من يقرضه ماال  
ال ترتفع يده عن إدارة هذه األموال ألهنا غري مقتطعة من أموال التفليسة، وال يرتتب 
عليه إنقاص الضامن العام للدائنني فيها. وكل ما يشرتط أال تكون التجارة اجلديدة 
 (78)جامعة الدائنني.رضار بمنافسة للتجارة األصلية للمفلس كي ال يؤدي األمر إىل اإل
وهكذا يتبني أن املفلس وقد صدر بشأنه قرار من املحكمة باحلجر عليه إال أن 
ذلك ال ُيول دون مزاولته لتجارة جديدة، برشط أن تكون منبتة الصلة عن أموال 
ثر نسبي عىل التجارة التي كان أأن قرار احلجر ليس له سوى  يالتفليسة، مما يعن
يزاوهلا املفلس، وعجز عن سداد الديون الناشئة عنها. وجيد هذا احلكم سنده يف  
من قانون التجارة  597املقارنة، ومن ذلك ما نصت عليه املادة  اإلفالسقوانني 
جيوز للمفلس بدون إذن أن يامرس جتارة جديدة بغري أموال "املرصي بقوهلا: 
يكون للدائنني الذين تنشأ ديوهنم بمناسبة هذه التجارة األولوية يف التفليسة، و
. وكذلك ما نص عليه قانون املعامالت التجارية "استيفاء حقوقهم من أمواهلا
جيوز للمفلس بإذن من قايض التفليسة أن يامرس جتارة بقوله:  695اإلمارايت يف املادة 
الذين تنشأ ديوهنم بمناسبة هذه التجارة جديدة بغري أموال التفليسة، ويكون للدائنني 
                                                 
ن نظام احملمكة م 144هـ، كام تنص املادة 13/8/1433واترخي  53من نظام التنفيذ الصادر ابملرسوم املليك رمق  21املادة ( 77)
 التجارية عىل: " ...... وكام هو ممنوع جحزه يف فصل احلجز، كذكل هو ممنوع جحزه يف مواد الإفالس".
ليه ل جل نفقته ونفقة عائلته، ومن مث ( 78) ول شك أ ن التجارة اجلديدة حتقق فائدة مجلاعة ادلائنني ل ن املفلس حيصل مهنا عىل ما حيتاج اإ
 –هل من أ موال التفليسة، كام أ ن فائض الرحب يف التجارة اجلديدة يدخل يف الضامن العام لدلائنني. انظر د. ادوار عيد تسقط النفقة املقررة 
 .227ص  –مرجع سابق 
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بل أن قرار احلجر كام أوضحت املادة  " .األولوية يف استيفاء حقوقهم من أمواهلا
من قانون املعامالت التجارية  686من قانون التجارة املرصي واملادة  589/3
  ."اإلمارايت ال ُيول دون قيام املفلس باإلجراءات الالزمة للمحافظة عىل حقوقه
ليس املفلس ممنوعا  من إدارة أمواله منع املفلس من التقايض: األثر الثالث:  -3
من التقايض بشأهنا. فال جيوز له أن يقيم  أيضا  والترصف فيها فحسب، بل هو ممنوع 
أن تقام عليه أية دعوى تتعلق باألموال التي هي موضوع رفع اليد. إذ ينتقل حق  أو
التقايض بشأن هذه األموال إىل أمني التفليسة للمحافظة عىل حق الضامن العام 
القيام بإجراءات التنفيذ  أواملرتتب جلامعة الدائنني عليها. وال جيوز للمفلس التقايض 
مني التفليسة القيام بذلك، بل حتى يف حالة عدم إمهال أ أوحتى يف حال امتناع 
 (79) وافته املنية. أوتم عزله،  أووجوده كام لو استقال 
 أوويالحظ أن املنع من التقايض ال يقترص عىل الدعاوى التي ترفع من املفلس 
السري يف الدعاوى املرفوعة قبل ذلك. وعىل  أيضا  عليه بعد شهر إفالسه، بل يشمل 
الدعوى ثم ُشهر إفالس التاجر أثناء نظرها، ومل تكن مهيأة للحكم  هذا إذا رفعت
ألحكام  وفقا  فيها، فتنقطع اخلصومة عندئذ إلدخال أمني التفليسة ملتابعة السري فيها 
نظام املرافعات الرشعية، حيث تكون له الصفة وحده يف االعرتاض عىل احلكم، مع 
 (80)حسب األحوال.النقض ب أوحق املفلس يف التدخل باالستئناف 
: أوضحت وضعه حتت مراقبة الرشطة أوتوقيف التاجر املفلس : األثرالرابع-4
نه جيب يف احلال توقيف أكمة التجارية يف فقرهتا األخرية من نظام املح 109املادة 
 وضعه حتت مراقبة الرشطة.  أواملفلس 
                                                 
نه مع ذكل هل حق التقايض يف ادلعاوى املتعلقة بشخصه واليت ل يتناولها غل اليد. ( 79) ذا اكن ال صل هو منع املفلس من التقايض، فاإ اإ
ذ جيوز لهيئة التحقيق والادعاء العام توجهيها اإىل -1 ل ذكل ادلعاوى الآتية:ويشم ادلعاوى اجلزائية بسبب اجلرامئ اليت يرتكهبا املفلس، اإ
ذا اش متلت عىل طلبات مالية.  دخال أ مني التفليسة فهيا اإ ادلعاوى املتعلقة برشف املفلس واعتباره، كدعاوى -2املفلس، عىل أ نه جيب اإ
دخال أ مني -3رضر أ ديب حلقه من فعل الغري. التعويض عن  ادلعاوى املتعلقة بأ حواهل الشخصية كدعوى الطالق والنفقة والطاعة. وجيب اإ
ذا اش متلت عىل طلبات مالية.  ادلعاوى املتعلقة ابل موال اليت يديرها املفلس حلساب غريه بوصفه وكياًل عن -4التفليسة يف هذه ادلعاوى اإ
 أ و وصيًا. الغري، أ و بوصفة ولياً 
 .248ص  –مرجع سابق  –(  د. ادوار عيد 80) 
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 أوويبني من هذا النص أنه ال بد من اختاذ أحد إجراءين إما حبس التاجر املفلس 
يف مجيع األحوال،  وضعه حتت مراقبة الرشطة. مما يعني أن حبس التاجر ليس ملزما  
فيمكن االستغناء عنه بوضع التاجر املفلس حتت مراقبة الرشطة. ويكون حبس 
 أوستوجب ذلك كام لو كان ينوي الفرار، التاجر يف الغالب إذا وجدت مربرات قوية ت
إذا أرادت املحكمة  أوتبديدها، مما ي ر بحقوق الدائنني،  أوالترصف يف أمواله خفية، 
من ذات  115كرس عناده وإرغامه عىل التعاون مع أمني التفليسة. ولذلك مل جتز املادة 
مع أمني املجلس  النظام إطالق رساح املفلس إال إذا كان قد أدى واجباته بالتعاون
)القايض املنتدب(، وبرشط أن يضمن كفيل مورس عدم مغادرته للبالد، وحضوره 
 للمحكمة وقت الطلب.
تطلب نظام  األثر اخلامس: حرمان املفلس من الرتشح للمجالس البلدية:-5
من الرشوط اهلامة فيمن يرتشح لعضوية املجالس  املجالس البلدية باململكة عددا  
عليه باإلفالس  ر من بينها يف املادة الثامنة عرشة أال يكون حمكوما  البلدية، وذك
االحتيايل. ومعنى ذلك أن املفلس العادي واملفلس التقصريي غري ممنوعني من 
أما بالنسبة لعضوية  (81)عضوية املجالس البلدية بخالف الوضع يف األنظمة األخرى.
حكم عليه باإلفالس االحتيايل، جملس الشورى، فيحرم املفلس منها، ولو مل يكن قد 
من نظام املجلس أن يكون من  4إذ يشرتط يف عضو جملس الشورى كام نصت املادة 
 بني األشخاص املشهود هلم بالصالح والكفاية. 
 بالنسبة للدائنني: اإلفالس إعالن: آثار احلكم النهائي بثانيا  
يرتتب عىل صدور احلكم النهائي بشهر إفالس املدين التاجر حرمان الدائنني من 
فردية ملبارشة حقوقهم ضد املدين، وذلك حتى ال يتسابقوا فتختل  دعاوىإقامة 
املساواة بينهم، فيحصل بعضهم عىل حقوقهم كاملة بينام ال ُيصل البعض اآلخر عىل 
 اإلفالسائنني يعتربون منذ احلكم بشهر الد فإنعىل جزء بسيط منها. ولذا  أويشء 
منضمني إىل مجاعة يطلق عليها مجاعة الدائنني يمثلها أمني التفليسة، فهو الذي يرعى 
                                                 
 جتارة كوييت. 575جتارة لبناين، املادة  500، املادة جتارة أ ردين 325/1جتارة سوري، املادة  615/1املادة  81))
41
Makhlouf: ???????? ??? ??? ????? ??????? ?? ??? ??????? ??????? ??????? ?? ??????? ??????? ????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017
 [االعرتاض عىل حكم إعالن اإلفالس]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                           ]جملة الرشيعة والقانون[ 238
 
 
 (82)للنظام، وحتت رقابة املحكمة. طبقا  مصاحلهم ويبارش نيابة عنهم حق التقايض 
حتل آجال مجيع الديون التي عىل املدين، لكي يمكن إمتام التصفية  اإلفالسوبشهر 
من نظام املحكمة  114يف بساطة ورسعة، ويتوىل أمني التفليسة كام أوضحت املادة 
التجارية حجز أموال املفلس املنـقولة وغري املنقـولة وبيعها باملزاد العلني بعد قرار 
 مة الغرماء.املحكمة، وقسمة األموال عىل الدائنني قس
ويالحظ أن الدائنني املرهتنني وأصحاب حقوق االمتياز هلم األولوية يف استيفاء 
 أوحقوقهم قبل غريهم من أموال املدين املفلس، وبالتايل ال يدخلون يف التفليسة 
أن "من نفس النظام بقوهلا:    121اخلضوع لقسمة الغرماء. وهذا ما نصت عليه املادة 
ُيباع الرهن املذكور ويعطى  منقوال   أو هن سواء كان عقارا  كل من يوجد بيده ر
زاد يشء بعد مطلوب املرهتن ُيضم إىل  فإذاللمرهتن كامل دينه من ثمن الرهن، 
موجودات املفلس، وإن نقص يرجع املرهتن بام ينقص عىل موجودات املفلس مع بقية 
 (83)الديانة بقدر ما ينقص.
نني وأصحاب حقوق االمتياز ال يشرتكون يف ويبني من ذلك أن الدائنني املرهت
التفليسة إال ملجرد االحتفاظ بحقوقهم يف حالة عدم كفاية املنقوالت التي ينصب 
عليها االمتياز للوفاء بكل ديوهنم، إذ يكون هلم االشرتاك بالباقي بوصفهم دائنني 
فيها يف مواجهة االستمرار  أوالفردية  دعاوىعاديني. كام أن هلؤالء احلق يف إقامة ال
 (84)أمني التفليسة، وكذلك التنفيذ عىل األموال التي تقع عليها تأميناهتم.
واختاذ اإلجراءات الفردية ال  دعاوىويالحظ أن منع الدائنني العاديني من رفع ال
ذاهتا، كاالعرتاض عىل حكم  اإلفالسواإلجراءات املتعلقة بقواعد  دعاوىيشمل ال
اختاذ اإلجراءات التحفظية للمحافظة عىل أموال  أواملحكمة العليا،  أمام اإلفالس
                                                 
 .5ص -املرجع السابق -د. عيل جامل ادلين عوض 82))
ذا اكن يف حيازة املفلس أ ش ياء عىل سبيل الوديع( 83) ليه، أ و اكن الغري قد يالحظ اإ ة أ و ل جل بيعها حلساب مالكها، أ و ل جل تسلميها اإ
نه يمت تسلميه لصاحبه. وقد نصت املادة  عىل أ ن الوديعة اليت توجد مضن أ موال املفلس مكتوب علهيا امس صاحهبا  120أ عار هل ماًل، فاإ
 تُسمل هل عينًا.
 .151ص  –املرجع السابق  –أ محد محمود خليل  84))
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 دعاوىالتدخل يف ال أوحترير بروتستو عدم الدفع،  أوالتاجر املفلس كقطع التقادم 
 القائمة بني أمني التفليسة والغري لتحقيق مصلحة خاصة جلامعة الدائنني.
 لغري:النهائي بالنسبة ل اإلفالس إعالن: آثار حكم ثالثا  
برمها املدين أبالنسبة للغري عىل العقود التي  اإلفالسنقترص يف تناول آثار حكم 
 التاجر معهم يف الفرتة السابقة عىل احلكم بشهر إفالسه. 
 ( عقود العمل بني التاجر املفلس والعاملني لديه:1) 
بحسب األصل يف استمرار عقود العاملني لدى املفلس إال  اإلفالسال يؤثر حكم 
إذا ثبت أن شخصيته كانت حمل اعتبار من العامل عند إبرام العقد، أما يف غري هذه 
تفليسة بدفع أجور احلالة فال يستوجب احلكم باإلفالس فسخ العقد، ويلتزم أمني ال
 (85) تم تصفية املنشأة.تالعامل إىل أن 
لعاملني لدى املفلس وحقوقهم يف األجر الذي يعول عليه يف ومراعاة ألوضاع ا
أن املبالغ املستحقة للعامل من نظام العمل السعودي عىل  19معيشتهم، نصت املادة 
ممتازة من الدرجة األوىل، وللعامل وورثته يف سبيل استيفائها  ديونا  ورثته تعد  أو
امتياز عىل مجيع أموال صاحب العمل. كام يدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر 
واحد، وذلك قبل سداد أي مرصوف آخر، بام يف ذلك املرصوفات القضائية 
  .التصفية أو اإلفالسومرصوفات 
 هات احلكومية:)ب( عقود التاجر املفلس مع اجل
يرتتب عىل احلكم بشهر إفالس التاجر امللتزم بعقود مع اجلهات احلكومية سحب 
التنفيذ عىل حسابه دون إخالل  أووما يرتتب عىل ذلك من فسخ العقد العمل منه، 
عجزه عن بحق اجلهة احلكومية يف الرجوع عليه بالتعويض عام حلقها من رضر بسبب 
ومن ناحية أخرى، تقوم اجلهة احلكومية باحلجز عىل مستحقات  (86)تنفيذ العقد معها.
                                                 
 .244ص  –د. محمد سايم مدكور ود. عيل حسن يونس "الإفالس" مرجع سابق  85))
ليه املادة ( 86) "جيوز للجهة احلكومية حسب العمل من املتعاقد، من نظام املنافسات واملشرتايت احلكومية بقولها: 53وهذا ما أ شارت اإ
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التاجر املفلس املسحوبة منه األعامل، ومتدد خطاب الضامن املقدم منه بحيث يظل 
بمصادرته، وذلك لتغطية مطالباهتا جتاه املتعاقد  هنائيا  ساري املفعول حتى تتخذ قرارا  
 (87)ل املرشوع.املفلس، حلني إجراء املحاسبة النهائية عىل أعام
 )ج( عقود إجيار املحل التجاري:
عىل عقود إجيار املحل التجاري إال إذا كان  اإلفالسليس هناك تأثري حلكم شهر 
، إذ جيوز اإلفالسإهنائه يف حالة  أوهناك رشط يف العقد يقيض بوقوع فسخ العقد 
ذلك يظل للمؤجر أن يتمسك بالرشط ويفسخ العقد مع املستأجر املفلس. ويف غري 
ما دام أمني التفليسة قد قرر االستمرار يف اإلجارة، وقام بالوفاء  عقد اإلجيار ساريا  
حلول األجرة عن  اإلفالسباألجرة يف ميعاد استحقاقها، حيث ال يرتتب عىل حكم 
 املدة املتبقية من العقد، إذ ال سقوط لآلجال يف هذا املجال.
االلتزامات املفروضة عىل املستأجر  ولكن إذا ختلف أمني التفليسة عن تنفيذ
املفلس كان للمؤجر أن يطلب فسخ العقد والتعويض إن كان له مقتىض. وتعترب أجرة 
 (88)املحل التجاري من الديون املمتازة.
 )د( عقود البيع والوكالة: 
فيها إال  طرفا  بذاته فسخ العقود التي يكون املفلس  اإلفالسال يرتب حكم شهر 
. وعىل ذلك ينتهي عقد (Intuitu personae)إذا كانت قائمة عىل االعتبار الشخيص 
املوكل، ألنه يقوم عىل االعتبار الشخيص ويرسي ذلك  أوالوكالة بإفالس الوكيل 
عـىل عقد الوكالة بالعمولـة. بينام تستمر عقـود بيع املفلس إذا وجد أمني  أيضا  
اعة الدائنني تنفيذها. وجيوز للطرف اآلخـر يف العقـد أن التفليسة أن من مصلحة مج
                                                                                                                              
املتعاقد ابلتعويض املس تحق عام حلقها من رضر بسبب ذكل ومن مث فسخ العقد أ و التنفيذ عىل حسابه مع بقاء حق اجلهة يف الرجوع عىل 
فالسه، أ و ثبت اإعساره، أ و صدر أ مر بوضعه  -... د -.....    ج -...   ب -يف أ ي من احلالت التالية: أ   ذا أ فلس، أ و طلب اإشهار اإ اإ
 حتت احلراسة، أ و اكن رشكة وجرى حلها أ و تصفيهتا.
 من الالحئة التنفيذية لنظام املنافسات واملشرتايت احلكومية. 99املادة  87))
جيارات املسكن وحمالت التجارة وُأجرة اخلدم والكتبة من نظام احملمكة التجارية ابلنص عىل أ ن  119( وهو ما أ كدت عليه املادة 88) اإ
 وهمر الزوجة لُك ذكل من ادليون املمتازة عىل سائر الُغرماء.
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يستمـر يف تنـفيـذه. كمـا له أن  أويطلب فسخـه إذا مل ينفـذ أمني التفليسة العـقـد 
 .فسخا   أو يعـني ألمني التفليسة مهلة مناسبة إليضاح موقفه من العقد تنفيذا  
ناء فرتة الريبة، فقد رأينا أن املنظم وبالنسبة لعقود البيع التي جيرهيا التاجر املفلس أث
السعودي مل يعالج هذه املسألة بنص رصيح، وانتهينا إىل أنه جيوز للمحكمة التجارية 
ومن بعد حمكمة االستئناف بناء عىل طلب أمني التفليسة بطالن هذه البيوع إذا تبني هلا 
نت يف حقيقتها هنا كانت مشوبة بطابع الغش وقصد اإلرضار بالدائنني، كام لو كاأ
نظري سداد دين عىل التاجر مل يكن قد حل  أويف مقابل ثمن بخس،  أوكاهلبة،  تربعا  
 (89)ميعاد استحقاقه بعد.
 :اإلفالسالفرض الثاين: إلغاء حمكمة االستئناف للحكم الصادر بشهر 
إذا ألغت حمكمة االستئناف احلكم الصادر بشهر إفالس التاجر، سواء ألسباب 
ألسباب تتعلق بعدم اختصاص  أو، اإلفالسموضوعية تتعلق بعدم توافر رشوط 
عدم صالحية القايض الذي نظر  أو، (90)حمكمة الدرجة األوىل التي أصدرت احلكم
، واعتباره كأن مل هنائيا  وىل ، ترتب عىل ذلك زوال حكم حمكمة الدرجة األ(91)الدعوى
يكن. ومن ثم يستطيع التاجر االستمرار يف مزاولة نشاطه التجاري، وإدارة شؤون 
جتارته بنفسه، ومن ثم مل يعد له مصلحة يف االعرتاض عىل احلكم االستئنايف، إال إذا 
املحكمة العليا  أمامكان هو الذي طلب شهر إفالسه، فيمكنه اللجوء لنقض احلكم 
 ألحد األسباب التي حددها النظام.  وفقا  
املركز القانوين ألمني التفليسة الذي تم تعيينه من قبل  فإنومن ناحية أخري، 
                                                 
 .266، 265ص  –املرجع السابق  –دوار عيد د. ا( 89)
هنا ل تكون قد 90) ذا أ لغت احملمكة الاس تئنافية حمك الإفالس تأ سيسًا عىل عدم اختصاص حممكة ادلرجة ال وىل اليت أ صدرته، فاإ ( اإ
منا اقترصت عىل حبث مسأ ةل الاختصاص، مما يلزهما بأ ن تعني احملمكة اخملتصة، وحتيل  لهيا نظرت دعوى الإفالس، واإ دعوى الإفالس اإ
لتحمك فهيا من جديد. وهيمش عىل صك حمك ادلرجة ال وىل الصادر بشهر الإفالس مبضمون حمك احملمكة الاس تئنافية ورمقه واترخيه. 
 من الالحئة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية(. 181/1)املادة 
من نظام املرافعات الرشعية، وحتيل  94املنصوص علهيا يف املادة  ( يكون القايض ممنوعًا من نظر ادلعوى وسامعها وفقًا للحالت91)
من  95/1احملمكة الاس تئنافية دعوى الإفالس دون التطرق ملوضوعها حملمكة ادلرجة ال وىل لتحمك فهيا جمددًا من غري من نظرها. )املادة 
 الالحئة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية(.
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، حيث مل للدائنني إىل اعتباره فضوليا   حمكمة الدرجة األوىل يتحول من كونه وكيال  
قديم كشف تعد له صفة يف إدارة أموال التاجر بعد إلغاء احلكم، مما يلتزم معه بت
الدائنني الذين طالبوا  أوحساب عن إدارته يف الفرتة السابقة، عىل أن يتحمل الدائن 
بشهر إفالسه أجرته عن تلك الفرتة باإلضافة إىل نفقات التفليسة، أما إذا كان 
 قد أشهر بناء عىل طلب املدين نفسه فيتحمل هو بتلك النفقات. اإلفالس
أن يتقدم من له مصلحة  اإلفالسدر بإلغاء شهر وال ُيول احلكم االستئنايف الصا
املحكمة التجارية بشهر إفالس نفس التاجر، برشط أال  أماميف رفع دعوى جديدة 
يكون هو نفس اخلصم يف الدعوى األوىل، وإال دفع يف مواجهته بسابقة الفصل يف 
 (92)الدعوى يف أي مرحلة تكون عليها، كام للمحكمة أن تقيض بذلك من تلقاء نفسها.
شامل ُيتج به  ليس له أثر اإلفالسويتبني من ذلك أن احلكم الصادر بإلغاء شهر 
 .(93)للحكم الصادر بتأييده  عىل الكافة، خالفا  
 : اإلفالسأثر زوال حالة العجز عن الدفع عىل إلغاء احلكم الصادر بشهر 
إذا  اإلفالسيثور التساؤل عن مدى سلطة حمكمة االستئناف يف إلغاء حكم شهر 
، هل هنائيا  زالت حالة العجز بعد صدور حكم املحكمة التجارية وقبل صريورته 
هنا تكتفي فقط بالتأكد من أفية احلكم لزوال حالة العجز، أم تلغي املحكمة االستئنا
 صحة احلكم وقت صدوره، ومن ثم تقوم بتأييده عىل أساس أن التاجر كان عاجزا  
 حكام  عن تسديد ديونه وقت أن صدر احلكم املستأنف، وبالتايل فقد كان  فعليا   عجزا  
 (94) واقع والنظام.لل مطابقا   صحيحا  
 
                                                 
 من نظام املرافعات الرشعية. 76املادة  92))
حيوز احلمك الصادر بشهر الإفالس جحية مطلقة، ومن مث ميتنع عىل أ حد ادلائنني اذلين مل ميثلوا يف ادلعوى رفع دعوى اإفالس  93))
 نفس الوقت، ويعرب عن جديدة، ملا يتناىف ذكل مع معومية أ ثر الإفالس وما يؤدي اإىل قيام تفليسات متعددة ابلنس بة للمدين الواحد يف
 .47، رمق 145ص  –املرجع السابق  –د. ادوار عيد ذكل بقاعدة بأ نه ل اإفالس عىل الإفالس. انظر 
فالسه اس تطاع من خاللها تسديد ادليون املس تحقة ( 94) ذا ما ورث التاجر تركة بعد صدور احلمك الابتدايئ بشهر اإ وحيدث ذكل اإ
لغاءه لزوال حاةل العجز. عليه، أ و حيصل عىل تربع من الغري،  أ و جيد من يقرضه، فيسارع ابلعرتاض عىل حمك ادلرجة ال وىل مطالبًا اإ
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يذهب غالبية الفقه إىل وجوب أن تأخذ حمكمة االستئناف يف اعتبارها وهي تنظر 
هذا العامل اجلديد وهو زوال حالة العجز عن تسديد  اإلفالساالعرتاض عىل حكم 
، ألن األخري ال يتقرر إال اإلفالسالديون، ومن ثم عليها أن تقيض بإلغاء حكم 
من حمكمة الدرجة  ا  أي صادر ابتدائيا   حكام   اإلفالسبحكم هنائي، ومتى كان حكم 
 (95)األوىل فهو قابل لتعديله وإلغائه يف ضوء ما يستجد من ظروف.
 عىل أنه 568وقد تبنى قانون التجارة املرصي اجلديد هذا الرأي فنص يف املادة 
ما هو مستحق عليه من ديون جتارية قبل أن ُيوز حكم شهر إذا أوىف املدين مجيع "
قوة اليشء املقيض به، وجب عىل املحكمة أن تقيض بإلغاء حكم شهر  اإلفالس
 (96)."عىل أن يتحمل املدين كافة مصاريف الدعوى اإلفالس
ومن األحكام القضائية التي تعرضت هلذه املسألة ما قضت به حمكمة استئناف 
خالل املرحلة  اإلفالساء حكم حمكمة الدرجة األوىل التجارية لزوال شامل لبنان بإلغ
وحيث رصح وكيل املستأنف بأن موكله قد أوىف كل ما "االستئنافية مقررة ما ييل: 
 إعالنيرتتب عليه من دين لبنك )...( ومل يعد يرتتب يف حقه من دين الذي نتج عنه 
 إعالنعن الدفع باعتبار أن حكم  أي مبلغ، ومل يعد موكله يف حالة توقف اإلفالس
. وحيث يتبني للمحكمة مما أدىل به اخلصوم يف جلسة هنائيا  مل يصبح  اإلفالس
يف  سببا  املحاكمة أن املستأنف مل يعد متوقفا عن الدفع فيام يتعلق بالدين الذي كان 
 إفالسه بموجب احلكم املستأنف. إعالن
ملا أدىل به وكيل التفليسة أن هناك دائنني آخرين، كام مل يتبني  وفقا  وحيث إنه مل يتبني 
ي ختتل الثقة التجارية بحالة توقف عن الدفع لك أوللمحكمة أن املدين بحالة عجز، 
                                                 
ذ تقترص ( 95) يالحظ أ ن الوضع س يختلف لو أ ن الطلب املطروح عىل احملمكة الاس تئنافية هو الاكتفاء بتدقيق حمك احملمكة التجارية، اإ
ودقة تطبيق احملمكة التجارية للنظام عىل الوقائع اليت ثبتت دلهيا، ومن مث فال سبيل وظيفة حممكة الاس تئناف عىل التحقق من حصة احلمك 
لغاء احلمك، ما دام قد صدر حصيحا وقت النطق به. ول مناص أ مام املدين التاجر يف هذه احلاةل من اختاذ اإجراءات رد الاعتبار  اإىل اإ
من الالحئة التنفيذية لنظام املرافعات  190/4اخملوةل لها مبوجب املادة التجاري. ذلكل تس تطيع حممكة الاس تئناف أ ن تس تعمل السلطة 
لغاء احلمك الصادر بشهر الإفالس.  الرشعية لتتوىل النظر يف الاعرتاض مرافعة، مما تس تطيع معه اإ
ذا أ صبح املدين 664املادة وانظر ( 96) قادرًا عىل -ار الإفالس اباتً قبل صريورة حمك اإشه-من قانون التجارة الإمارايت اليت نصت عىل أ نه اإ
لغاء احلمك عىل أ ن يتحمل املدين مرصوفات ادلعوى"  .الوفاء جبميع ما هو مس تحق عليه من ديون وجب عىل احملمكة أ ن تقيض ابإ
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ن اجتهاد هذه املحكمة سار عىل اعتبار أن حالة التوقف عن الدفع إذا إبه. وحيث 
تكون  اإلفالسحالة  فإن، هنائيا  احلكم زالت أثناء املرحلة االستئنافية، وقبل صريورة 
 (97)."قد زالت، مما يقتيض معه احلكم بإلغاء احلكم املستأنف هلذا السبب
وخيتلف احلكم لو أن حالة العجز عن الدفع قد زالت بعد تأييد حمكمة االستئناف 
، إذ لن يؤثر الوفاء املتأخر عىل احلكم الذي ال حمل للنظر فيه من اإلفالسحلكم شهر 
املدين يف هذه احلالة سوى  أمامجديد، ألنه يكون قد حاز قوة األمر املقيض به. وليس 
طلب رد اعتباره إذا توافرت رشوطه. ومع ذلك يالحظ أن هلذا الوفاء املتأخر أثره يف 
يتم قفلها لزوال مصلحة مجاعة الدائنني، عدم االستمرار يف إجراءات التفليسة، ف
 ويسرتد املدين أمواله التي تم رفع يده عن إدارهتا.
 المبحث الثاني
 اإلفالس إعالناالعتراض على حكم 
 المحكمة العليا أمام 
هـ إنشاء املحكمة 1428استحدث نظام القضاء الصادر عام  متهيد وتقسيم:
من  جهات املحاكم باململكة، إذ تعلو كال  العليا، وهي تعد أعىل حمكمة يف ترتيب 
حماكم الدرجة األوىل وحماكم االستئناف. وهي حمكمة واحدة مقرها مدينة الرياض، 
املؤيدة من حماكم االستئناف  أوختتص بالنظر يف االعرتاضات عىل األحكام الصادرة 
إذ تقترص  بناء عىل أسباب حمددة. وال تعد املحكمة العليا درجة ثالثة يف التقايض،
وظيفتها القضائية عىل مراقبة التطبيق الصحيح ألحكام الرشيعة اإلسالمية واألنظمة 
وسوف نتناول االعرتاض عىل  (98)املرعية يف اململكة دون أن تتعرض لوقائع القضية.
                                                 
ليه يف كتاب ال س تاذ 15/1/1988الصادر بتارخي  33/98قرار رمق  –ادلائرة الرابعة  –حممكة اس تئناف شامل لبنان  97)) ، مشار اإ
. وانظر حمك القضاء 255-254، ص 2004زيه نعمي شالل بعنوان دعاوى الاس تئناف املدنية اجلزائية، منشورات احلليب احلقوقية، ن
ل ابحلمك دارة أ مواهل أ و الترصف فهيا ل تتقرر اإ ن حاةل الإفالس اليت تغل يد املفلس ومتنعه من اإ  املرصي اذلي أ كد نفس احلمك بقوهل: "اإ
فالسه أ ن يزيل حاةل التوقف )العجز( اليت انتابته اإىل ما قبل صدور  الهنايئ الصادر بشهر الإفالس، وعىل ذكل جيوز للمحكوم ابتدائيًا اإ
 .531، ص 15، س 9/4/1964ق، جلسة  29لس نة  400احلمك الهنايئ يف الاس تئناف املرفوع منه". الطعن رمق 
هنا حتامك احلمك، ول حتامك القضية.  وبعبارته الفرنس ية: عربر الفقيه الفرنيس جاك بوريه عن وظيفة احملمكة ( 98) العليا مكحمكة نقض بقوهل: اإ
"La cour de cassation juge les jugements et non les procés".  :انظر كتابه بعنوانla cassation 
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املحكمة العليا يف ضوء األسباب التي نص عليها النظام  أمام اإلفالسحكم 
 ناول أثر االعرتاض يف مطلب ثان.السعودي يف مطلب أول، ثم نت
 المطلب األول 
  اإلفالس إعالنأسباب االعتراض على حكم 
 المحكمة العليا أمام
عىل خالف االعرتاض باالستئناف الذي ال توجد له أسباب حمددة للطعن يف 
من نظام القضاء، وكذلك املادة  11حكم الدرجة األوىل )االبتدائي(، نصت املادة 
من نظام املرافعات الرشعية عىل أسباب حمددة عىل سبيل احلرص لالعرتاض عىل  193
 األسباب هي: املحكمة العليا. وهذه أماماحلكم االستئنايف 
احلكم االستئنايف ألحكام الرشيعة اإلسالمية وما يصدره ويل األمر من  خمالفة .1
 أنظمة ال تتعارض معها.
 .سليام  صدور احلكم من حمكمة غري مشكلة تشكيال   .2
 دائرة غري خمتصة. أوصدور احلكم من حمكمة  .3
 وصفها وصفا  غري سليم. أواخلطأ يف تكييف الواقعة،  .4
املحكمة العليا يف ضوء  أمام اإلفالسوسوف نرشح أوجه االعرتاض عىل حكم 
 هذه األسباب، وذلك بيشء من التفصيل.
ألحكام الرشيعة اإلسالمية وما يصدره ويل  اإلفالسخمالفة حكم  :السبب األول
 األمر من أنظمة ال تتعارض معها:
ألحكام الرشيعة اإلسالمية  اإلفالسإن احلالة التي يمكن تصورها ملخالفة حكم 
هي أن تكون الديون التجارية التي عجز التاجر عن دفعها ما هي إال فوائد ربوية 
تكون التجارة التي يامرسها التاجر غري  أومنهي عنها من قبل الشارع احلكيم، 
 (99) مرشوعة كام لو كان يتاجر يف اآلالت املوسيقية وعجز عن تسديد ديونه.
                                                                                                                              
enmatièrecivile" " 101، ص 1988ابريس. 
لزام اجلهة الإدارية ( س بق لهيئة التدقيق يف ظل نظام ديوان املظامل99)  السابق أ ن نقضت احلمك الصادر من اإحدى ادلوائر واذلي قىض ابإ
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لألنظمة املرعية فتتعدد األسباب التي يمكن  اإلفالسأما من حيث خمالفة حكم 
املؤيد من  أوهلا. ومن ذلك عىل سبيل املثال احلكم الصادر  خمالفا  أن يكون فيها احلكم 
مع  اإلفالساملحكمة االستئنافية بشهر إفالس التاجر رغم إجرائه لتسوية واقية من 
الدعاوى عىل وقف  اإلفالسن نظام التسوية الواقية من م11الدائنني. إذ نصت املادة 
 ة.دور قرار افتتاح إجراءات التسوينفيذ املوجهة إىل املدين، بمجرد ُص وإجراءات الت
فالغاية من نظام التسوية أن يتوقى التاجر إشهار إفالسه، وما دام قد وافق دائنوه عىل 
صدر  أوعند انعقادها،  ارتكب تدليسا   أورشوط التسوية ومل خيل املدين التاجر هبا، 
 (100)هلذا النظام. خمالفا  قرار بإبطاهلا، فيكون احلكم باإلفالس 
كان التسبيب  أولألنظمة إذا صدر بدون تسبيب،  خمالفا   اإلفالسويكون حكم 
ُيب تدوين  عىل أنهمن نظام املرافعات الرشعية  163غري كاف. فقد نصت املادة 
احلكم يف ضبط املرافعة مسبوقا باألسباب التي بني عليها. وعىل ذلك إذا خلص 
عىل عجزه عن الدفع  احلكم االستئنايف من جمرد امتناع التاجر عن الوفاء بالدين دليال  
للنقض، ألنه يكون  قابال  دون أن يبني األسباب التي يستند إليها يف ذلك، فإنه يكون 
للنقض إذا أخطأ يف تطبيق  النظام. كام يكون حكم االستئناف موجبا  أخطأ يف تطبيق 
التأويل قد أدى إىل احلكم بشهر  أوتأويله، سواء كان اخلطأ يف التطبيق  أوالنص 
 (101)برفضه. أو اإلفالس
                                                                                                                              
بدفع املس تحقات املالية لإحدى املؤسسات التجارية عن توريد ال خرية لها أ دوات عسكرية وموس يقية، وذكل عىل س ند من القول اإن 
ت املوس يقية، ل ن الثابت رشعًا أ ن املوس يقى والغناء وأ لهتا حمرمة العقد قد وقع عىل مال غري متقوم يف الرشيعة الإسالمية ويه ال دوا
 ابلكتاب والس نة، ومن مث حيرم التعامل هبا بأ ي نوع من أ نواع التعامل اكلبيع والإجارة والاس تعامل وغريها، مما يتعني معه رفض ادلعوى.
املبادئ والسوابق هـ. منشور يف  1410/ ق لس نة 1259/1هـ يف القضية رمق  22/9/1410/د/أ  الصادر بتارخي 18انظر احلمك رمق 
لهيا من قبل   ذات املوضع. –القضائية املشار اإ
ذا مل يقم املدين للك ذي مصلحة أ ن يطلب اإىل من نظام التسوية الواقية أ ن " 12( أ وحضت املادة 100) احملمكة التجارية فسخ التسوية اإ
ذا اكتشف ـ بعد التصديق علهيا من بتنفيذ رشوطها، كام أ ن للك ذي مصلحة بطال التسوية اإ احملمكة التجاريةـ وجود تدليس من ، طلب اإ
بطال التسوية ، أ و تعمده املبالغةخفاء أ مواهل، أ و اصطناع ديونه، اكإ جانب املدين ، شهر اإفالس املدين". يف تقديرها. ويرتتب عىل احلمك ابإ
تسوية الواقية، أ صبح املدين مبنأ ى عن الإفالس ل ن منح ال جل يف التسوية جيعل ادليون مىت صادقت احملمكة التجارية عىل ال ال صل أ نه و 
 .ع وميتنع شهر الإفالس تبعًا ذلكلعن ادلف العجزاحلاةل غري مس تحقة فزتول حاةل 
لغاء حمك ادلائرة التجارية بديوان امل( 101) ىل من ال حاكم اليت صدرت يف هذا الس ياق ما قررته هيئة التدقيق من اإ ظامل اذلي خلص اإ
ذ قررت هيئة التدقيق طعنا عىل احلمك املذكور ما  فالس مدينه لعدم موافقة ال خري العمل دليه لسداد دينه. اإ رفض دعوى ادلائن بشهر اإ
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لألنظمة وعىل وجه اخلصوص نظام املرافعات الرشعية،  خمالفا  كذلك يكون احلكم 
كانت له صفة وقام برفع الدعوى  أوليس له صفة،  اإلفالسإذا كان الذي طلب شهر 
بديوان املظامل حكم  هيئة التدقيق التجاريلذلك ألغت  تطبيقا  عىل غري ذي صفة. و
حدى الرشكات التجارية لكون من طلب شهر إالدائرة التجارية الصادر بإفالس 
ت املصفي التي وملا كانت سلطا"، موضحة يف حيثياهتا ما ييل: يهو املصف اإلفالس
ليس من بينها ختويله طلب إفالس الرشكة،  220نص عليها نظام الرشكات يف مادته 
، وإنام كان املتعني عليه أن اإلفالس إعالنفإنه ال يكون صاحب صفة يف طلب 
يتفاوض مع أصحاب الرشكة واملسئولني عن تعامالهتا عام إذا كانوا يرغبون تكملة 
املتحصل عن التصفية بام يكفي للوفاء بديون الرشكة، أم إهنم يرغبون يف إيقاف 
إفالس الرشكة آخذين يف اعتبارهم ما  إعالنالتصفية والتقدم للدائرة التجارية بطلب 
عليه إبالغ الدائنني بأن حصيلة  فإنمل يستجيبوا له  فإنتب عىل ذلك من نتائج وآثار، يرت
التصفية ال تكفي لسداد ديوهنم وما إذا كان أحد منهم يرغب التقدم للديوان بطلب 
 (102)."إفالس الرشكة والسري يف إجراءاهتا إعالنإيقاف التصفية و
لك أن تقديم طلب شهر ويف تقديري أن هذا احلكم قد جانبه الصواب، ذ
احلكم بعدم قبول دعوى شهر  من غري ذي صفة ال يرتتب عليه حتام   اإلفالس
                                                                                                                              
ن هيئة التدقيق تالحظ عىل احلمك حمل التدقيق أ نه عىل الرمغ من كون ادلائرة نظرت القضية عىل أ ساس املطروح أ   ماهما ييل: " وحيث اإ
ليه من رفض دعوى الإفالس سلكت طريقًا ل يؤدي اإىل ذكل، حيامن  ل أ هنا للوصول اإىل ما خلصت اإ وهو النظر يف اإفالس املدين، اإ
نه من املقرر أ ن الغرض م ن اعمتدت عىل كون املدين مل يوافق عىل العمل دلى ادلائن لوفاء دينه، وكونه مل يوافق عىل تقس يط املبلغ. ذكل اإ
هر الإفالس هو التصفية امجلاعية ل موال املدين املتوقف عن ادلفع، وليس الغرض منه الوصول اإىل ما ذكرته ادلائرة من تقس يط احلمك بش 
 ادلين أ و معل املدين دلى غرميه. وقد أ وردت ادلائرة يف معرض الاس تالل عىل الواقعة املعروضة علهيا ما قرره الفقهاء رمحهم هللا ابلنص
وهل صنعة فيلكف ابلعمل لسداد دينه، وهذا اذلي أ وردته ادلائرة ل يصلح دلياًل لرفض دعوى الإفالس، وعدم احلجز عىل أ ن من أ فلس 
عىل أ موال املفلس، ل ن تلكيف املفلس ابلعمل لسداد دينه يأ يت بعد احلجر عىل املفلس وتفريق ماهل عىل غرمائه. يوحض ذكل ما جاء يف 
ذا فرق مال املفلس وبقيت عليه بقية، وهل صنعة، فهل جيربه احلامك عىل اإجيار نفسه ليقيض دينه  كتاب املغين لبن قدامة )رمحه هللا ( "واإ
ز عىل روايتني: مث بني أ ن اإحداهام ل جيربه وهو قول ماكل والشافعي، وأ ورد أ دةل ذكل. والثانية جيرب عىل ذكل وهو قول معر بن عبد العزي
حسق، وأ ورد دليل  جبار املفلس عىل العمل يأ يت متأ خرًا عن احلمك بشهر وسوار العنربي، واإ هم. ومن هذا يتبني أ ن البحث يف مسأ ةل اإ
فالسه، وقسمة أ مواهل عىل غرمائه". انظر القرار رمق  لهيا من  1409لعام  4/د/جت/60اإ هـ )منشور يف املبادئ والسوابق القضائية املشار اإ
 ذات املوضع. –قبل 
هـ، منشور يف مجموعة املبادئ والسوابق 1415لعام  4/ت/183هـ، وانظر احلمك رمق 1415لعام  4/ت/184رمق احلمك ( 102)
لهيا من قبل القضائية  ذات املوضع. –املشار اإ
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 اإلفالس، إذ جيوز للمحكمة يف هذه احلالة أن حتكم من تلقاء نفسها بإشهار اإلفالس
متى تبني من ظروف النزاع املطروح عليها أن املدين املطلوب شهر إفالسه هو تاجر، 
دائنني آخرين بديون جتارية قد عجز هذا املدين عن الوفاء هبا، مما  أو ا  وأن ثمة دائن
. وقد سبق أن اإلفالس إعالنتتوافر أمامها الرشوط املوضوعية التي توجب احلكم ب
أوضحنا أن للمحكمة القضاء من تلقاء ذاهتا باإلفالس دون أن يعترب قضاؤها هذا 
 النظام العام. ب اإلفالسقضاء بام مل يطلب منها لتعلق أحكام 
ضد شخص غري ذي صفة احلكم  اإلفالسومن األمثلة التي يصدر فيها حكم 
 أو، (103)الصادر بشهر إفالس الشخص الذي يامرس التجارة حلساب شخص آخر 
 أوله،  املوظف يف البنك ولو كان مديرا   أوله كالعامل يف املحل التجاري،  يكون تابعا  
املمثل التجاري متى اقترص عىل متثيل املحل  أورص، الويص عىل القا أوربان السفينة، 
 الذي يعمل حلسابه.
 : سليام   من حمكمة غري مشكلة تشكيال   اإلفالسالسبب الثاين: صدور حكم 
ال يكفي لوجود احلكم القضائي وترتيب آثاره النظامية أن يصدر هذا احلكم من 
املحكمة املختصة به، بل جيب باإلضافة إىل ذلك أن يكون تشكيل هيئة املحكمة التي 
ملا نص عليه نظام القضاء السعودي، وبالعدد الذي  طبقا  نظرت الدعوى قد جاء 
 أم بمحكمة االستئناف. (104)، حدده، سواء كان ذلك بمحكمة الدرجة األوىل
ومن املعروف أن كل حمكمة استئنافية تبارش أعامهلا من خالل دوائر متخصصة 
تغطي أوجه املنازعات املختلفة التي طرحت عىل حمكمة الدرجة األوىل، وهي الدوائر 
                                                 
خيتلف الفقه يف هذه املسأ ةل مفهنم من يرى اإشهار  افالس لك من الشخص الظاهر والشخص املس ترت عىل حد سواء، ل ن صفة  103))
ال ول محلاية الثقة املرشوعة للغري من املتعاملني معه، واليت توجب منحه صفة التاجر، والثاين ل نه التاجر احلقيقي.  التاجر تلحق الًك مهنام. 
. بيامن يرى البعض الآخر أ ن 64هـ، ص 1393انظر د. أ كمث اخلويل: "دروس يف القانون التجاري السعودي" النارش معهد الإدارة العامة 
صيب خشصني يف وقت واحد عن نفس ادلين ما مل يكوان متضامنني، وذلا يقترص الإفالس يف هذا الفرض عىل شهر الإفالس ل ميكن أ ن ي 
 .8رمق  21ص  –املرجع السابق  –من مهنام توقف عن ادلفع واهنار ائامتنه. انظر د. ادوار عيد 
التجارية فأ وحضت أ ن لك دائرة مهنا تشلك من  من نظام القضاء عىل تشكيل حمامك ادلرجة ال وىل ومهنا احملامك 20( نصت املادة 104)
 قاض فرد أ و أ كرث وفقًا ملا حيدده اجمللس ال عىل للقضاء.
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التي نصت عليها املادة السادسة عرشة من نظام القضاء متمثلة يف الدوائر التجارية، 
 .والدوائر احلقوقية، والدوائر اجلزائية، والدوائر العاملية، ودوائر األحوال الشخصية
تؤلف كل دائرة من الدوائر السابقة من ثالثة قضاة، باستثناء الدائرة اجلزائية التي و
فيام دوهنا فتؤلف من  أوتنظر يف قضايا القتل، والقطع، والرجم، والقصاص يف النفس 
درجة القايض يف حمكمة االستئناف عن درجة قايض استئناف،  مخسة قضاة. وال تقل
 15ويكون لكل دائرة من الدوائر املشار إليها رئيس، يطلق عليه رئيس الدائرة. )املادة 
 من نظام القضاء(.
أن يكون تشكيل هيئة املحكمة  اإلفالسوهلذا بجب لصحة احلكم الصادر بشهر 
 فإن. سليام  رية بمحكمة االستئناف قد جاء بالدرجة األوىل، وكذلك بالدائرة التجا
 كافيا   سببا  ذلك يكون  فإنأكثر مما حدده نظام القضاء،  أوكان عدد القضاة أقل 
املحكمة العليا. ذلك أن صدور احلكم عىل هذا النحو  أماملالعرتاض عىل احلكم 
النظام  ، ويؤدي بالتايل إىل بطالنه، لتعلق هذا التشكيل بأسسأساسيا   ركنا  يفقده 
 (105)لذلك بالنظام العام. تبعا  القضائي، وبضامنة أساسية من ضامنات القضاء، ويتصل 
من نظام القضاء احتامل نقص تشكيل هيئة املحكمة،  61وقد عاجلت املادة 
من القضاة، فيكلف رئيس  إذا مل يتوافر يف القضية العدد الالزم نظاما   عىل أنهفنصت 
تعذر ذلك فيكلف رئيس املجلس األعىل  فإناملحكمة أحد قضاهتا إلكامل النصاب، 
 للقضاء من يكمل النصاب. 
كام نص عليه نظام القضاء، ووقع  سليام   إذا ما تم تشكيل املحكمة تشكيال   غري أنه
ضاة الذين من اسم أحد الق خلوا   اإلفالسخطأ مادي غري مقصود، بأن جاء حكم 
 فإن، أصدروه، مما ترتب عليه أن أصبح عـدد القضاة أقل من العدد املقرر نـظـامـا  
                                                 
( يالحظ أ ن هذا التكوين مل يأ ت حتديده جزافًا، فقد اس تلزم املنظم تعدد القضاة خاصة يف حممكة الاس تئناف ملا يكفهل هذا التعدد 105)
ن مل يتحقق  من الاس تفادة بعمل لك عضو وخربته يف نظر الاعرتاض واملداوةل، واس تلزم أ ن يكون هذا العدد وترًا حىت تتوافر ال غلبية اإ
أ راكنه وقواعد اإصداره" منشورات احلليب احلقوقية ببريوت، -الإجامع يف اإصدار احلمك. انظر د. محمد سعيد عبد الرمحن "احلمك القضايئ 
 45، 44، ص 2011
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املحكمة العليا. إذ  أمام، ومن ثم ال جيوز االعرتاض عليه باطال  هذا احلكم ال يكون 
يتم تصحيح هذا اخلطأ املادي من املحكمة التي أصدرت احلكم بقرار تصدره من 
عىل طلب أحد اخلصوم من غري مرافعة. وجيري كاتب الضبط هذا  بناء أوتلقاء ذاهتا، 
 (106)التصحيح عىل صك احلكم ويوقعه مع رئيس اجللسة.
، بل يلزم أن تتوافر للقايض الذي ينظر سليام  وال يكفي أن يكون تشكيل املحكمة 
استقال  أوعزل من القضاء،  أوكان قد أحيل للتقاعد،  فإذاالدعوى والية القضاء. 
 اإلفالساحلكم الصادر بشهر  فإننقل إىل حمكمة أخرى،  أوقبل صدور احلكم، 
ألنه قد صدر ممن ال يملك إصداره، وخالف بذلك إحدى الضامنات  باطال  يكون 
املحكمة  أمام األساسية يف التنظيم القضائي، مما يكون االعرتاض عليه جائزا  
  (107)العليا.
، كام لو قام به اإلفالسغري ممنوع من نظر دعوى  جيب أن يكون القايض وأخريا  
من نظام  94للحاالت التي أوردهتا املادة  وفقا  سبب جيعله يتنحى عن نظرها 
للحاالت الواردة يف  وفقا  رده أحد اخلصوم عن نظر الدعوى  أواملرافعات الرشعية، 
قبل نقله إىل  اإلفالسكان قد سبق له احلكم يف دعوى  أومن ذات النظام،  96املادة 
 الدائرة التجارية بمحكمة االستئناف.
عات الرشعية هذه املسألة من الالئحة التنفيذية لنظام املراف 95وقد عاجلت املادة 
أحد قضاة  أونه إذا صدر احلكم من حمكمة الدرجة األوىل وكان القايض أفأوضحت 
الدائرة ممنوعا من نظر القضية، فللخصم يف أي وقت طلب إلغاء احلكم من حمكمة 
ألغت احلكم فيعاد نظر القضية لدى حمكمة الدرجة األوىل. وإذا كان  فإذااالستئناف، 
منها وكان سبب املنع يف أحد قضاهتا  مؤيدا   أومن حمكمة االستئناف  صادرا  احلكم 
                                                 
نفيذية لنظام املرافعات الرشعية عىل أ ن تصحيح ال خطاء املادية البحتة اليت تقع يف صك احلمك من الالحئة الت   171نصت املادة 106))
 كتابية أ و حسابية يكون من ادلائرة مصدرة احلمك يف ضبط القضية نفسها من غري مرافعة".
ذا انهتت ولية القايض قبل من الالحئة التنفيذية من نظام املرافعات الرشعية هذه املسأ ةل فنصت عىل 167( عاجلت املادة 107)  أ نه اإ
آخر يقوم مقامه يف الاس مترار يف نظر القضية مع  نه حيل حمهل قاض أ النطق ابحلمك يف القضية اليت تنظرها دائرة مكونة من أ كرث من قاض فاإ
 قضاة ادلائرة".
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نقض احلكم من املحكمة العليا، ويف حال نقضت احلكم  فللخصم يف أي وقت طلب
 فيعاد نظر الدعوى يف حمكمة االستئناف لدى دائرة أخرى. 
وإذا كان القضاة هم العنرص األسايس يف تشكيل املحكمة، وبدهيي أال يكون 
حضور كاتب الضبط  فإنللقضاء وجود ما مل ُي ر يف جملسه القضاة الذين يشكلونه، 
 (108) .اإلفالسر ال غنى عنه لصحة العمل اإلجرائي خاصة يف دعاوى يف تقديري أم
واشرتاط حضوره مستخلص من وجوب حترير حم ر للجلسة، ووجوب أن ُيرره 
شخص غري القايض كي يتفرغ إلدارة اجلـلسة، وحتصيل املعـلومـات التي تتيـح لـه 
إصدار حكمه. ولذلك استلزم نظام املرافعات الرشعية حضور الكاتب، فنص يف املادة 
جيب أن ُي ر مع القايض يف اجللسات ويف مجيع إجراءات الدعوى " عىل أنهالسادسة 
. غري أن الفقرة األخرية من نفس املادة "كاتب ُيرر حم ر اجللسة ويوقعه مع القايض
وإذا "ألغت هذا الوجوب، ومل ترتب أي جزاء إذا مل ُي ر كاتب الضبط، فذكرت: 
 ."ح رتعذر حضور الكاتب، فللقايض تويل اإلجراء، وحترير امل
وإذا تعذر حضور كاتب الضبط "وكان من األفضل أن تكون صياغة الفقرة الثانية: 
. إذ جيوز أن يتعدد الُكتاب يف اجللسة الواحدة، وأن "فللقايض ندب كاتب ضبط آخر
اجللسة الواحدة، وكل ما هو الزم يف هذه احلالة هو أن  أويتغريوا يف الدعوى الواحدة 
 (109)نه، كي يستوىف شكله وتكون له حجيته.يوقع كل كاتب عىل ما دو
ما يستخلص من نص املادة السادسة هو أن غياب كاتب الضبط  فإنوعىل أية حال 
يف االعرتاض عىل احلكم، عىل خالف  سببا  عند انعقاد املحكمة ال يصلح أن يكون 
                                                 
" يدون اكتب الضبط حتت اإرشاف  من نظام املرافعات الرشعية أ مهية ما يقوم به اكتب الضبط فنصت عىل: 71أ وحضت املادة ( 108)
القايض وقائع املرافعة يف الضبط، ويذكر اترخي افتتاح لك مرافعة ووقته، ووقت اختتاهما، ومستند نظر ادلعوى، وامس القايض، وأ سامء 
القايض ذكل يف  اخلصوم ووالكهئم، مث يوقع عليه القايض واكتب الضبط ومن ذكرت أ سامؤمه فيه، فاإن امتنع أ حد مهنم عن التوقيع أ ثبت
 ضبط اجللسة".
يف  ويف تقديري اكن ميكن أ ن تكون صياغة املادة املذكورة دون افتتاهحا بصيغة الوجوب عىل النحو التايل:"حيرض مع القايض 109))
 اإىل أآخر النص.، اجللسات ويف مجيع اإجراءات ادلعوى اكتب حيرر حمرض اجللسة ويوقعه مع القايض
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 (110)حكم يصدر دون حضوره.  أوأنظمة قضائية أخرى تبطل كل إجراء 
 دائرة غري خمتصة: أومن حمكمة  اإلفالسالسبب الثالث: صدور حكم 
يف االعرتاض عىل احلكم االستئنايف  سببا  يقصد بعدم االختصاص الذي يكون 
املحكمة العليا ذلك االختصاص النوعي الذي يتعلق بتوزيع العمل بني املحاكم  أمام
فهذا االختصاص  (111).املختلفة داخل اجلهة القضائية الواحدة بحسب نوع الدعوى
مثله مثل االختصاص الوالئي ال جيوز للخصوم خمالفته، ألنه متعلق بالنظام العام، 
من نظام املرافعات  76ويف ذلك تنص املادة ولذا تقيض به املحكمة من تلقاء نفسها. 
بسبب نوع  أوالرشعية عىل أن الدفع بعدم اختصاص املحكمة النتفاء واليتها، 
... جيوز الدفع به يف أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وحتكم به املحكمة من الدعوى 
من حمكمة غري خمتصة  اإلفالسوعىل ذلك إذا صدر احلكم بشهر . "تلقاء نفسها
كاملحكمة العامة ومل تصوب حمكمة االستئناف اختصاص هذه املحكمة، بأن ألغت 
 فإنمة املختصة )التجارية(، املحك أماماحلكم وأحالت الدعوى للنظر فيها من جديد 
املحكمة العليا، حتى ولو جاء  أمامباالعرتاض عليه  احلكم االستئنايف يكون حريا  
 . اإلفالس إعالنمع صحيح نص النظام يف تطبيق رشوط  متفقا  
املحكمة العليا إال  أماموعىل خالف القاعدة العامة التي تقيض بعدم التمسك 
باألسباب الواردة يف مذكرة االعرتاض، فإنه جيوز للخصوم إثارة الدفع أمامها بعدم 
، ولو مل يكن هذا السبب قد اإلفالساختصاص املحكمة التي أصدرت احلكم بشهر 
ورد يف مذكرة االعرتاض، بل أن للمحكمة العليا التصدي هلذه املسألة من تلقاء 
ال "من نظام املرافعات الرشعية بقوهلا:  199صت عليه رصاحة املادة ذاهتا. وهذا ما ن
                                                 
ثبات املرافعات املرصي عىل ما ييل: " من قانون 25تنص املادة ( 110) جيب أ ن حيرض مع القايض يف اجللسات ويف مجيع اإجراءات الإ
ل اكن العمل ابطالً   ".اكتب حيرر احملرض ويوقعه مع القايض واإ
-أ  ابلنظر يف الآيت: من نظام املرافعات الرشعية الاختصاص النوعي للمحامك التجارية فنصت عىل اختصاصها  35( أ وحضت املادة 111)
ادلعاوى اليت تقام عىل التاجر بسبب أ عامهل التجارية ال صلية والتبعية. -مجيع املنازعات التجارية ال صلية والتبعية اليت حتدث بني التجار. ب
ون اإخالل ابختصاص ديوان مجيع ادلعاوى واخملالفات املتعلقة ابل نظمة التجارية د -املنازعات اليت حتدث بني الرشاكء يف الرشاكت. د  -ج 
 املنازعات التجارية ال خرى. -املظامل. هـ ـ دعاوى الإفالس واحلجر عىل املفلسني ورفعه عهنم. و 
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املحكمة العليا بسبب مل يرد يف مذكرة االعرتاض، ما مل يكن  أمامجيوز التمسك 
 ."بالنظام العام، فتأخذ به املحكمة من تلقاء نفسها السبب متعلقا  
العليا أن  وإذا ما اعرتض عىل احلكم ملخالفته االختصاص وجب عىل املحكمة
تبني هلا أن حمكمة الدرجة األوىل مل تكن  فإذاتقترص عىل بحث مسألة االختصاص، 
، ألغت احلكم االستئنايف، وأحالت الدعوى اإلفالسخمتصة بإصدار احلكم بشهر 
ملحكمة الدرجة األوىل املختصة لتحكم فيها من جديد، ال إىل حمكمة االستئناف، 
 (112)ىل درجتني.ملبدأ التقايض ع تطبيقا  وذلك 
أما بالنسبة ملخالفة قواعد االختصاص املكاين، فال يرتتب عليها بطالن احلكم، 
ألهنا غري متعلقة بالنظام العام، ومن ثم جيوز للخصوم االتفاق عىل خمالفتها. وقد 
إذا ح ر "بقوهلا:  47أعطى نظام املرافعات الرشعية هذا احلق للخصوم يف املادة 
 اختصاصها خارج الدعوى كانت ولو –يهام املدعي واملدعى عليه من تلقاء نفس
 وإال أمكن، إن احلال يف الدعوى املحكمة فتسمع خصومتهام سامع وطلبا – املكاين
 لنظام التنفيذية الالئحة من 36/3 املادة نصت كام. "أخرى جلسة هلا حددت
إقامة  مكان حتديد عىل الطرفني بني رشط وجد إذا عىل أنه الرشعية املرافعات
 ."الدعوى، فيكون نظرها يف البلد املحدد، ما مل يتفقا عىل خالفه
، اإلفالسنه ال جمال إلعامل حكم هاتني املادتني يف جمال دعاوى أويف تقديري 
ذلك أن املحكمة التجارية التي يقع يف نطاق اختصاصها حمل إقامة املدعى عليه، بل 
دائرهتا املوطن التجاري للمدين، هي األقدر إذا شئنا الدقة املحكمة التي يقع يف نطاق 
عىل تفهم مركز التاجر املراد شهر إفالسه من غريها، وهي كذلك األقدر عىل 
اإلرشاف عىل إدارة التفليسة، كام أن أموال املدين املفلس ال بد من حرصها وجردها 
وفحص دفاتره، وال يتيرس ذلك إال يف اجلهة التي يزاول فيها املدين نشاطه 
مل يكن للمدين موطن جتـاري كـانـت املحكمة املختـصة هـي التي  فإذا (113)التجاري.
                                                 
 من الالحئة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية. 181/2املادة  112))
آخر، فتكون العربة ابحمل( 113) مكة اليت يقع يف دائرهتا املاكن اذلي يبارش فيه ذكل أ ن التاجر قد يقمي يف ماكن ويبارش التجارة يف ماكن أ
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 أويقع يف دائرهتا حمل إقامته املعتاد. وتلك أسس نظامية ال تتعلق بمصلحة املدين 
 دائنيه فحسب، وإنام تتعلق بالصالح العام.
حمكمة أخرى غري حمكمة موطن املدين  أمام اإلفالسوعىل ذلك إذا رفعت دعوى 
أي حالة  التاجر، تعني عليها أن تقيض بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وذلك يف
ننا نكون بصدد اختصاص مكاين متعلق بالنظام العام، مما أتكون عليها. وهذا يعني 
 (115( )114)املحكمة العليا. أمامجيوز االعرتاض حياله 
نص  أومن نظام املرافعات الرشعية  47املادة وال تعارض بني ما نقول به ونص 
من الئحتها التنفيذية، ألن اتفاق اخلصوم عىل عرض خصومتهام عىل املحكمة  36املادة 
تنفيذ عقد هبدف التيسري  أويقترص عىل املطالبة بحق معني  التجارية غري املختصة مكانيا  
للرسعة املنشودة يف إنجاز األعامل التجارية، وليس هذا هو  عىل املتقاضني، وحتقيقا  
هنا ليست دعوى مطالبة بدين، وإنام اهلدف منها أ. فاملستقر عليه اإلفالسشأن دعوى 
تصفية كل أموال املدين وتسوية ديونه. وهلذا يتعني عىل املحكمة التجارية التي اتفق 
 أومن النظام  47لنص املادة  بيقا  تطسواء  اإلفالساخلصوم عىل واليتها لنظر دعوى 
من الالئحة أن حتكم بعدم اختصاصها. وهي تستطيع ذلك يف ضوء ما نصت  36املادة 
إذا رأت "من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية بقوهلا:  40/2عليه املادة 
عثها الدائرة عدم شمول الدعوى لنطاقها املكاين، وإهنا من اختصاص حمكمة أخرى فتب
                                                                                                                              
قامته، ومن  التجارة، وقد حرصت ترشيعات بعض ادلول العربية عىل حتديد احملمكة اخملتصة ماكنيًا تبعًا للمحل الرئييس للتاجر وليس حمل اإ
 من قانون التجارة املرصي. 559اللبناين، املادة من قانون التجارة  490من قانون املعامالت التجارية الإمارايت، املادة  653املادة ذكل: 
ذ يقول يف كتابه الإفالس ص 114)) : "خروجًا عن القاعدة العامة يف الاختصاص احمليل يعترب 142من هذا الرأ ي: الياس نصيف، اإ
انه ل جيوز التفاق عىل تعديل اختصاص حممكة احملل التجاري الرئييس لإعالن اإفالس التاجر املدين متعلقًا ابلنظام العام، وينتج عن ذكل 
املرجع  –هذا الاختصاص، وجيوز المتسك يف ادلفع املتعلق به يف مجيع مراحل احملامكة". ويف نفس املعىن د. عيل جامل ادلين عوض 
مرجع  –، د. طلعت دويدار 565، رمق 485، وأ س تاذان ادلكتور حمسن شفيق طيب هللا ثراه، ص 112، رمق 117ص  –السابق 
 .97، 96ص  –ق ساب
والقول بغري ذكل جيعل الاعرتاض عىل حمك احملمكة التجارية اليت اختارهتا ال طراف معقودًا للمحمكة الاس تئنافية اليت تتبع احملمكة ( 115)
قامة املدعى عليه. ونظرًا ل ن حممكة الاس تئ  ناف تنظر دعوى التجارية اليت أ صدرت احلمك ل احملمكة الاس تئنافية اليت يقع يف نطاقها ماكن اإ
 الإفالس من جديد، ابعتبارها حممكة موضوع فاإن احملمكة الاس تئنافية ال وىل لن تمتكن من تقدير حاةل املدين املالية، حيث لن يتس ىن لها
 الإرشاف الاكيف عىل اإجراءات تصفية أ مواهل.
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عادت إليها ومل تقتنع، فرتفع ملف القضية بكتاب  فإن (116)بكتاب إىل املحكمة املختصة،
 ."إىل املحكمة العليا للفصل يف ذلك وما تقرره يكون ملزما  
 أمام اإلفالسأما بالنسبة لطلب شهر إفالس الرشكات التجارية فرتفع دعوى 
داخل  املحكمة التجارية التي يقع يف دائرهتا املركز الرئييس للرشكة إذا كان موجودا  
اململكة العربية السعودية، وهو يتحدد باملكان الذي تبارش فيه الرشكة نشاطها 
القانوين، وتوجد فيه مكاتبها الرئيسية، ويبارش فيه املدير وظيفته، وجيتمع فيه مركز 
مؤسسة  أوومية. وإذا كان املدين املراد شهر إفالسه رشكة اإلدارة واجلمعيات العم
جيوز رفع الدعوى يف  فإنوكالة يف اململكة العربية السعودية،  أوأجنبية هلا فرع 
 (117)الوكالة. أواملحكمة التي يقع يف دائرهتا ذلك الفرع 
لعدم اختصاص املحكمة، بل يمكن أن  اإلفالسوال يقترص االعرتاض عىل حكم 
ىل عدم اختصاص الدائرة، ومثال ذلك أن تؤيد الدائرة احلقوقية بمحكمة يؤسس ع
من املحكمة  صادرا  ، سواء كان هذا احلكم اإلفالساالستئناف احلكم الصادر بشهر 
املحكمة التجارية، إذ يتعني أن يكون االختصاص بنظر هذا االعرتاض  أوالعامة، 
 إلحدى الدوائر التجارية بمحكمة االستئناف دون غريها من الدوائر.
 غري سليم: وصفها وصفا   أوالسبب الرابع: اخلطأ يف تكييف الواقعة 
يقصد باخلطأ يف تكييف الواقعة عدم وصول حمكمة املوضوع إىل تصور صحيح 
للواقعة املعروضة عليها، نتيجة فهم خاطئ هلا. وبمعنى آخر، إخفاق املحكمة يف 
غري  ا  استظهار حقيقة الواقعة املعروضة عليها، فتنتهي إىل إعطاء تلك الواقعة تكييف
تثبتت من العنارص  أوالتكييف الذي كان من املفرتض أن تصل إليه، لو حتققت 
املحكمة العليا أن تراقب مجيع العنارص التي  املكونة هلا. وعىل ذلك يقع عىل عاتق
استندت إليها حمكمة االستئناف يف تكييفها للواقعة املعروضة عليها وخلصت منها 
                                                 
لهيام من قبل، كام يرسي يف  36، 47وهذا يرسي عىل حمك املادتني ( 116) فالسه، وأ قام ادلعوى املشار اإ حاةل أ ن طلب املدين شهر اإ
 أ مام احملمكة التجارية اليت يقمي هبا أ كرث دائنيه.
 من نظام املرافعات الرشعية. 38املادة ( 117)
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. وهو ما يعني أن تراقب املحكمة العليا العنارص املتعلقة اإلفالس إعالنإىل احلكم ب
باعتبارمها  بثبوت صفة التاجر، وكذلك العنارص املكونة حلالة العجز عن الدفع
 تناوله بيشء من التفصيل.نرشطني الزمني للحكم باإلفالس، وهو ما س
 )أ( اخلطأ يف تكييف الواقعة من حيث ثبوت صفة التاجر:
تأييده( التحقق من  أو) اإلفالسيتعني عىل املحكمة االستئنافية قبل احلكم بشهر 
ارية، وأن تبني يف قيام صفة التاجر يف حق املدين الذي عجز عن سداد ديونه التج
كام سبق  اإلفالس. ذلك أن تاجرا  حكمها األسباب التي استندت إليها يف اعتباره 
القول هو جزاء يقترص توقيعه عىل التجار الذين يعجزون عن سداد ديوهنم 
 (118)التجارية.
وإذا كانت حمكمة االستئناف هلا السلطة الكاملة يف تقدير الوقائع الثابتة لدهيا 
صفة التاجر، إال أن ما تستخلصه يكون حتت نظر املحكمة العليا التي هلا الستخالص 
لألعامل  أن تراقب الوصف املعطى هلذه الوقائع، وما إذا كانت تشكل احرتافا  
للتعريف  وفقا  التجارية من عدمه، وأهنا تسبغ بالفعل عىل من يامرسها صفة التاجر 
 املحدد له يف النظام السعودي.
ىل خطأ حمكمة املوضوع يف تكييف الواقعة التي تستند إليها إلضفاء ومن األمثلة ع
بالسجل التجاري. ذلك أن هذا القيد ما هو إال  مقيدا  صفة التاجر، األخذ بكونه 
بالسجل وال  مقيدا  قرينة بسيطة عىل اكتساب الشخص لصفة التاجر، ألنه قد يكون 
عن دفع ديونه ال يؤدي إىل شهر عجزه  فإنُيرتف مزاولة األعامل التجارية. ومن ثم 
إفالسه النتفاء صفة التاجر عنه رغم هذا القيد. وعىل العكس قد يكون الشخص غري 
مقيد بالسجل وتثبت له صفة التاجر، ويتم شهر إفالسه ألنه ُيرتف بالفعل مزاولة 
 األعامل التجارية. كام ختطئ املحكمة االستئنافية يف ثبوت صفة التاجر إذا استندت إىل
حتى فيام يرد يف صحيفة  أووصف الشخص نفسه بأنه تاجر، سواء يف مراسالته 
                                                 
 .65، بند 84، 83ص  –املرجع السابق  –د. سايم مدكور، د. عيل حسن يونس ( 118)
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الدعوى من أن املدعي واملدعى عليه تاجران ويشتغالن بالتجارة، ألنـه ال بد أن 
لألعامل التجارية، وال تعول عىل ما يقوله  فعال  تتحقق املحكمة من احرتاف املدين 
 والواقع.اخلصوم، ألن العربة يف ذلك باحلقيقة 
وعىل صعيد الشخص املعنوي قد ختطئ املحكمة االستئنافية يف تكييف الواقعة إذا 
اعتربت أن اهليئات التي تتكون ألغراض غري احلصول عىل الربح كاجلمعيات 
النفع  أولعمل من أعامل الرب  أواخلريية، واملؤسسات التي هتدف إىل أغراض دينية، 
م صفة التاجر، ألن أعامهلا ال تعترب من قبيل العام، من األشخاص الذين تثبت هل
 (119)األعامل التجارية.
ومن األحكام القضائية التي صدرت باململكة عن اخلطأ يف تكييف الواقعة حول 
ذهبت إليه الدائرة التجارية بديوان املظامل إىل تكييف عالقة املدير صفة التاجر، ما 
جتارية، ومن ثم قضت بشهر إفالسه. وقد ا عالقة عىل أهنباملؤسسة التي يعمل لدهيا 
عىل  نقضت هيئة التدقيق التجاري هذا احلكم مقررة أن ما ذهبت إليه الدائرة تأسيسا  
أن املذكور يعترب من خدم املحالت التجارية، وأن ممارسته للعمل التجاري بصفته 
من  443مديرا  للمؤسسة تعد عالقة جتارية يف مدلول عجز الفقرة )هـ( من املادة 
نظام املحكمة التجارية، جياب عنه بأن ما تعنيه الفقرة املذكورة بعبارة: )وكتبتهم 
وخدم حمالهتم فيام إذا كان هلم عالقة جتارية(، ال يصح أن ُيمل عىل أن تلك العالقة 
حلسابه إىل جانب  جتاريا  اخلادم نشاطا   أوإدارة املحل التجاري، بل مزاولة الكاتب 
التجاري، إذ بدون هذا تبقى العالقة بني التاجر وبني العاملني لديه عمله يف املحل 
 (120)عالقة عمل وليست عالقة جتارية.
 
                                                 
نشاهئا، وم( 119) ذا جتاوزت هذه الهيئات الغرض من اإ ل اإ ارست التجارة عىل وجه الاحرتاف، فيثبت لها صفة التاجر. انظر أ محد اإ
 .55ص  –مرجع سابق  –محمود خليل 
- 1407هيئة التدقيق التجاري املبادئ والسوابق القضائية من عام -هـ ديوان املظامل 1418لعام  3/ت/ 55( احلمك رمق 120)
لهيا من قبل، ذات املوضع.33هـ، ص 1419  ( مشار اإ
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 )ب( اخلطأ يف تكييف الواقعة من حيث ثبوت حالة العجز عن الوفاء بالدين:
أن تتأكد من أن املدين  اإلفالس إعالنجيب عىل املحكمة االستئنافية قبل احلكم ب
التاجر يف حالة عجز حقيقي عن الدفع بام يفيد اهنيار مركزه املايل. فال جيوز هلا أن 
ترتك تقدير األمر يف ذلك للمدين نفسه، إذ قد يكون خمطئا يف تقدير حالة العجز عن 
أخطأت املحكمة  فإذامأرب معني. إىل  اإلفالسقد يسعى من وراء طلب  أوالدفع، 
تئنافية يف تكييف الوقائع املكونة حلالة العجز عن الدفع، كان حكمها واجب االس
النقض، ويكون عىل املحكمة العليا التكييف القانوين الصحيح هلذه الوقائع، بمعنى 
أن متحص الوقائع التي ثبتت لدى حمكمة االستئناف وفهمت منها األخرية أن املدين 
أن تعترب املحكمة االستئنافية توقف التاجر عاجز عن الدفع. ومن األمثلة عىل ذلك 
عن الوفاء ببعض ديونه هو دليل عىل عجزه بينام هو يف حقيقة األمر يمر بضائقة مالية 
أزمة طارئة ال تلبث أن تزول. كام ُيدث اخلطأ يف تكييف الواقعة إذا  أوعابرة، 
بيل العجز، ذلك أن اعتربت املحكمة االستئنافية أن امتناع التاجر عن الوفاء، هو من ق
هلذا  سبب مرشوعال يشهر ملجرد امتناع املدين عن الوفاء، إذ ربام يكون لديه  اإلفالس
 (121)عليه. كان متنازعا   أواالمتناع كام لو مل ُيل أجل الدين، 
ومن ناحية أخرى، جيب عىل املحكمة االستئنافية أن تقوم بتكييف الدين حمل 
جتاري أم دين مدين، إذ ختطئ املحكمة االستئنافية إذا التوقف عن الدفع، هل هو دين 
ما قضت بشهر إفالس التاجر عن دين مدين حمض ال يتعلق بنشاطه التجاري معتربة 
سداد ثمن  أوكعجز التاجر عن دفع إجيار منزله،  (122)إياه من الديون التجارية بالتبعية.
                                                 
 .38املرجع السابق ص  –يل جامل ادلين د. ع( 121)
بأ هنا تكل ال عامل اليت تعترب يف ال صل  (l’acte de commerce par accessoire)ميكن تعريف ال عامل التجارية ابلتبعية ( 122)
رشاء ال اثث  قميةكعجز التاجر عن دفع أ عامًل مدنية ولكهنا تكتسب الصفة التجارية بسبب صدورها من اتجر لشؤون تتعلق بتجارته.
كام أ ن . واملهامت الالزمة حملهل التجاري، أ ومثن أ جرة الس يارات اليت تقوم بنقل بضائعه، أ و دفع رسوم توريد املياه أ و الكهرابء حملهل التجاري
ي أ و تقليد عالمة جتارية، الزتام التاجر ابلتعويض استنادا اإىل ارتاكبه خطأ  معداًي أ ثناء ممارسة نشاطه التجاري أ و مبناسبته اكنتحال امس جتار 
ا أ و الزتامه ابلتعويض عن احلوادث اليت تقع من اتبعيه أ ثناء تأ دية وظائفهم، أ و عن ال رضار اليت حتصل أ و تقع من ال ش ياء اليت يس تخدهم
ذا جعز التاجر  فلك هذه ادليون والتعويضات تكتسب الصفة التجارية ابلتبعية ومنيف شؤون جتارته أ و احليواانت اليت حتت حراس ته.  مث اإ
عن دفعها أ مكن شهر اإفالسه. انظر د. أ محد خملوف: "املطول يف رشح قانون التجارة املرصي اجلديد". دار الهنضة العربية، القاهرة 
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قة عليه. صحيح أن حمكمة ال رائب املستح أوتسديد نسبة الزكاة  أوأجهزة منزلية، 
بالتبعية،  جتاريا   عمال  املوضوع هلا أن تفرتض أن كل عمل مدين يقوم به التاجر يعترب 
بني  ا  وثيق ا  من هذه القرينة البسيطة، لتثبت أن هناك ارتباط فعال  إال أن عليها التحقق 
 العمل املدين والنشاط الذي يقوم به التاجر.
يقيض برفض دعوى  حكام  ة التجارية بديوان املظامل لذلك أصدرت الدائر تطبيقا  و
إفالس أحد التجار بعد ما تبني للمحكمة أن التوقف عن الدفع كان عن  إعالنطلب 
هو نظام جتاري وال  اإلفالسأن "، مقررة يف حيثياهتا:جتاريا   دين مدين وليس دينا  
 إعالن فإنيرسي إال عىل التجار الذين يتوقفون عن سداد ديوهنم التجارية، ومن ثم  
من  108يعترب غري مطلوب ال من املدين وال من غريمه، وقد نصت املادة  اإلفالس
ما أن يكون بطلب من املفلس إ اإلفالس إعالن"نظام املحكمة التجارية عىل أن: 
إفالس املدين  إعالن، ومن ثم ال يوجد ما يوجب "من أحد غرمائهبطلب  أومبارشة 
 489للامدة  وفقا  ومل يبق سوى إثبات إعساره الذي هو من اختصاص املحاكم العامة 
املدعى عليه بالدين املدعى به  إذا أقر"من نظام املحكمة التجارية التي نصت عىل: 
ىل املحكمة أن حتكم بالدين إفالسه فع إعالندعى اإلعسار ومل يوجد ما يوجب او
 (123)فقط، أما دعوى اإلعسار فللمدعية احلق يف إثباته باملحكمة الرشعية )العامة(.
: ال يكفي عند تكييف الواقعة التحقق من تعارص صفة التاجر والعجز عن الدفع
. توافر صفة التاجر وعجزه عن الدفع، بل جيب التحقق من تعارص هذين األمرين معا  
ال جيوز احلكم بإفالس من اعتزل التجارة قبل أن يتوقف عن دفع ديونه، وعىل ذلك 
من نظام  135قبل أن ُيطلب شهر إفالسه. وهذا ما قررته املادة  وكذلك من تويف
إذا تويف التاجر قبل إعطاء القرار بإفالسه، فصالحية  عىل أنهاملحكمة التجارية بالنص 
للمحكمة الرشعية )األحوال الشخصية حجز تركته وتقسيمها وإثبات ديوهنا عائد 
، فحجز تركته وبيعها من صالحية اإلفالس(، أما إذا توىف التاجر يف حالة حاليا  
                                                                                                                              
 .14، رمق 33ص  –املرجع السابق  –، ادوار عيد 201-149، ص 2005
، وانظر 33هـ، ص  1419- 1407هـ، منشور يف املبادئ والسوابق القضائية من عام 1409لعام  4/د/60انظر احلمك رمق  123))
لهيا من قبل  -هـ 1418لعام  3/ت/36يف نفس املعىن احلمك   ذات املوضع. -منشور يف املبادئ والسوابق القضائية املشار اإ
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 (124) املحكمة التجارية لكون تركته مستغرقة بديونه فال حق للورثة فيها.
 غري سليم: وصف املحكمة االستئنافية للواقعة وصفا  
حلاق حمكمة االستئناف الواقعة املعروضة عليها إأ يف الوصف عدم يقصد باخلط
قد تصل املحكمة النص النظامي واجب التطبيق عليها. ف أوبالنص الرشعي 
االستئنافية إىل التكييف الصحيح للواقعة، ولكنها مع ذلك ختطئ يف وصفها، أي يف 
ومن أمثلة ذلك أن تقيض املحكمة االستئنافية بشهر تطبيق النص الذي ُيكمها. 
نه من ألوفـاء بـديونـه التجـاريـة رغم فالس املدين التاجر بسبب عجـزه عن اإ
 إعالنفاملحكمة ب( 125)التجار الذين أعفاهم القانون من إمساك الدفاتر التجارية.
إفالس مثل هذا التاجر تكون قد أهدرت تطبيق النص اخلاص عىل الواقعـة 
من نظام املحكمة التجارية، والذي 109والذي ورد حكمه يف املادة  املعروضة عليها
املقدم من التاجر غري  اإلفالساستلزم تقديم الدفاتر التجارية وإال كان طلب شهر 
إعفاء  من -كام يذكر الفقه–مقبول. وعىل ذلك يكون اإلعفاء من إمساك الدفاتر 
دين التاجر نفسه، بل حتى ، حتى ولو كان ذلك بطلب من املاإلفالستطبيق نظام 
 (126)بالسجل التجاري. مقيدا  ولو كان 
وهكذا جيب عىل املحكمة عند تقدير الواقعة املعروضة عليها البحث إذا كان هناك 
نص خاص واجب التطبيق لتسبغ عليها الوصف السليم. ويف املثال الذي طرحناه ال 
لوجود نص خاص يتعني تطبيقه عىل تلك الواقعة  اإلفالس إعالنيتعني احلكم ب
                                                 
هـ، 1436لتجارية والإفالس والتسوية الواقية منه". مكتبة العامل العريب، الطبعة الرابعة ( د. عبد الرمحن الس يد قرمان: "ال وراق ا124)
 .13، رمق 312ص 
جيب عىل لُك اتِجر أ ن يُمسك ادلفاِتر الِتجارية اليت تس تلزهما طبيعة تنص املادة ال وىل من نظام ادلفاتر التجارية عىل ما ييل: "( 125)
بيان مركزه املايل بِدقة، وبيان ما هل من حقوق وما عليه من الزِتامات ُمتعلقة بِتجارِته، وجيب أ ن تكون هذه جِتارتُه وأ مهيهُتا بطريقة تكفل 
لعام. ويُعفى ادلفاِتر ُمنتِظمة وابللغة العربية، وجيب أ ن يُمِسك عىل ال قل ادلفاِتر الآتية: دفرت اليومية ال صيل، دفرت اجلرد، دفرت اُلس تاذ ا
مساك ادلفاتر التجارية يه  اِتر التاِجر اذلي ل يزيد رأ س ماهِل عىل مائة أ لف رايل".من مسك هذه ادلف عفاء هؤلء التجار من اإ والعةل من اإ
 لكوهنم يف حمك أ رابب احلرف الصغرية مثل الباعة املتجولني اذلين يعملون بتجارة اخلرض والفواكه وخمتلف املواد الغذائية.
ن قواعد الزتام التجار مبسك ادلفاتر التجارية مبا  .9، رمق 28ص -املرجع السابق  –د ( من هذا الرأ ي د. ادوار عي126) حيث يقول: "اإ
 تشمهل من حتديد لنصاب رأ س املال املوجب هل مرتبط بقواعد شهر الإفالس اليت يه قارصة عىل التجار امللزمني مبسك ادلفاتر التجارية".
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بذاهتا، وإال تكون املحكمة قد عملت غاية وسعها، ومل تبذل اجلهد الكايف يف حتليل 
النصوص وتستنتج منها ما يتصل بالواقعة املعروضة عليها، مما يؤدي هبا يف النهاية إىل 
 (127)اخلطأ يف وصفها.
بام هلا من سلطة الرقابة عىل هيئة التدقيق التجارية بديوان املظامل فقد قامت  وحسنا  
إفالس أحد التجار  إعالناحلكم ب األحكام بالتطبيق السليم للنصوص حينام رفضت
لعدم تقديم دفاتره مع سندات الديوان املطلوبة له إىل املجلس مشفوعة بجدول 
تجارة إىل يوم إفالسه وما وقع من تاريخ اشتغاله بال اعتبارا  ُيتوي أصل رأس ماله 
عليه من اخلسارة واملصاريف ومجيع ماله وما عليه، مقررة أن املدعي مل يقدم شيئا من 
أعوام بدعوى أنه ليس لديه يشء من ذلك  ةذلك سوى ميزانية الرشكة عن مخس
 (128) ."املطلوب
 املحكمة العليا: أمام اإلفالس إعالناملطلب الثاين: أثر االعرتاض عىل حكم 
 أوال  املحكمة العليا فإهنا تبحث  أمام اإلفالس إعالنإذا تم االعرتاض عىل حكم 
، شكال  االعرتاض من الناحية الشكلية للتحقق من توافر الرشوط التي جتعله مقبول 
 وهي الرشوط التالية:
 يوما  ن وأن يكون االعرتاض قد تم تقديمه خالل املدة النظامية وهي ثالث .1
 أوسب من اليوم التايل الستالم صورة صك احلكم من حمكمة االستئناف، حت
 (129) من اليوم املحدد الستالمه.
أن يقدم االعرتاض ممن له الصفة واملصلحة عىل النحو السابق بيانه عند تناول  .2
                                                 
ذا اكن هناك نص رصحي يق( 127) ذ س يكون احلمك الصادر يف هذه احلاةل خمالفًا وخيتلف الوضع اإ فالس هؤلء التجار، اإ رر منع شهر اإ
بعض ادلول العربية كقانون التجارة السوري وقانون التجارة ال ردين، للنظام وليس للخطأ  يف وصف الواقعة. ومن ذكل ما تقرره نصوص 
ارة صغرية ل خيضعون للواجبات اخملتصة ابدلفاتر التجارية، ول لقواعد يف لك مهنام عىل أ ن ال فراد اذلين يتعاطون جت 10فقد نصت املادة 
من قانون التجارة املرصي عىل أ نه يعد يف  550الشهر، ول ل حاكم الإفالس، والصلح الوايق املنصوص علهيا يف القانون". كام نصت املادة 
مساك دفاتر جت ثر اضطراب أ عامهل املالية".حاةل اإفالس لك اتجر ملزم مبوجب أ حاكم هذا القانون ابإ ذا توقف عن دفع ديونه التجارية اإ  ارية اإ
هـ، الصادر من ادلائرة التجارية الرابعة، وانظر 1424/ق لعام 18/1هـ يف القضية رمق 1426لعام  4/د/ جت/ 86انظر احلمك رمق  128))
لهيا من قبل وابق القضائية هـ، منشور يف مجموعة املبادئ والس1415لعام  4/ت/183يف نفس املعىن احلمك رمق   ذات املوضع. –املشار اإ
 من نظام املرافعات الرشعية. 194املادة ( 129)
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 رشوط الطعن باالستئناف.
 جلامعة الدائنني.  ممثال  اختصام أمني التفليسة باعتباره  .3
االعرتاض عىل أحد األسباب املحددة عىل سبيل احلرص والواردة يف أن يبنى  .4
 من نظام املرافعات الرشعية، والسابق بياهنا. 193املادة 
أن تشتمل مذكرة االعرتاض عىل البيانات املتعلقة بأسامء اخلصوم، وعنوان كل  .5
منهم، وبيان احلكم املعرتض عليه، ورقمه، وتارخيه، وطلبات املعرتض، 
 ، وتاريخ إيداع مذكرة االعرتاض.وتوقيعه
، وتصدر املحكمة شكال  مل تتوافر هذه الرشوط كان االعرتاض غري مقبول  فإذا
 (130)بذلك. مستقال   العليا قرارا  
حمكمة  أماميف الدعوى  وعىل ذلك فعدم اختصام أمني التفليسة ولو مل يكن خصام  
اختصام الطاعن له بعد  ، وال يصححهشكال  االستئناف، جيعل االعرتاض غري مقبول 
 امليعاد املقرر لرفع االعرتاض. 
، انتقلت املحكمة العليا لبحث شكال  أما إذا توافرت رشوط قبول االعرتاض 
االعرتاض من الناحية املوضوعية، وذلك يف ضوء املستندات واألوراق املوجودة 
: إما بملف الدعوى. وال خيرج احلكم الصادر من املحكمة العليا عن أحد فرضني
 ه.ؤأو إلغا، اإلفالستأييد احلكم الصادر بشهر 
 :اإلفالسالفرض األول: تأييد املحكمة العليا للحكم الصادر بشهر 
إذا رفضت املحكمة العليا االعرتاض املقدم إليها، وقامت بتأييد احلكم الصادر 
عليه بأي بشهر إفالس املدين التاجر، فقد أصبح هذا احلكم باتا، وال جيوز االعرتاض 
نه ربام توجد أقد أدرك نظام املرافعات الرشعية وجه من أوجه الطعن. ومع ذلك ف
أسباب قوية تربر العدول عن احلكم الصادر من املحكمة العليا، فسمح ألي من 
اخلصوم التقدم بطلب التامس إعادة النظر، وذلك بناء عىل أسباب حمددة عىل سبيل 
                                                 
 من نظام املرافعات الرشعية.197املادة ( 130)
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ق ألي من اخلصوم إعادة ُي"ن هذا النظام بقوهلا: م 200احلرص أشارت إليها املادة 
 النظر يف األحكام النهائية يف األحوال اآلتية:
ُبنَِي عىل  أوإذا كان احلكم قد ُبنَِي عىل أوراق ظهر بعد احلكم تزويرها،  -أ
 .زور شهادة بأهنا – احلكم بعد املختصة اجلهة من –شهادة قيض 
أوراق قاطعة يف الدعوى كان قد تعذر إذا حصل امللتمس بعد احلكم عىل  -ب
 .عليه إبرازها قبل احلكم
 .إذا وقع من اخلصم غش من شأنه التأثري يف احلكم   -ج
 .قىض بأكثر مما طلبوه أوإذا قىض احلكم بيشء مل يطلبه اخلصوم     -د
 .إذا كان منطوق احلكم يناقض بعضه بعضا   -هـ
 .غيابيا  إذا كان احلكم    -و
 (131).متثيال  صحيحا  يف الدعوى ممثال  احلكم عىل من مل يكن إذا صدر   -ز
قد بني عىل أوراق مزورة من قبل  اإلفالسوعىل ذلك إذا كان احلكم بشهر 
الدائنني إلثبات مديونيتهم للتاجر، ثم استطاع األخري بعد صدور حكم املحكمة 
اقر أحد الدائنني بتزويرها  أوأن يثبت تزوير هذه األوراق،  اإلفالسالعليا بتأييد شهر 
اللتامس إعادة النظر بناء عىل ثبوت هذا  قابال  كان احلكم الصادر من املحكمة العليا 
ه بالديون ءالتاجر عىل أوراق قاطعة تثبت وفاالتزوير. وباملثل إذا حصل املدين 
التجارية التي أشهر إفالسه عنها، ومل يكن يستطيع تقديمها قبل احلكم بشهر 
، فإنه يعاد النظر يف احلكم بالتامس إعادة النظر. كام أن جلوء املدين التاجر إىل ساإلفال
الغش والتدليس ليخدع املحكمة بأنه يف حالة عجز عن سداد ديونه، ويؤثر بذلك يف 
 (132)اللتامس إعادة النظر.  قابال  احلكم يكون  فإن، اإلفالساعتقادها فتحكم بشهر 
                                                 
ال صل أ نه ل جيوز الاعرتاض يف أ حاكم احملمكة العليا بأ ي طريق من طرق الطعن، ذكل أ ن حمك احملمكة العليا هو خامتة املطاف ( 131)
ل ما أ ورده يف املادة يف مر  من نظام  200احل التقايض، وأ ن أ حاكهما ابتة ل سبيل اإىل الطعن فهيا. ومل يس تنث املنظم من ذكل ال صل اإ
عادة النظر يف احلمك الصادر من احملمكة العليا ل صاًلح اخلطأ  اذلي قد  املرافعات الرشعية من ذكر أ س باب حمددة عىل سبيل احلرص تقتيض اإ
عادة النظر يف املواد املدنية والتجارية". دار اجلامعة اجلديدة للنرش ابلإسكندرية شاب احلمك. ، ص 1997انظر محمد أ محد عابدين الامتس اإ
92-93. 
عادة النظر يف احلالت املذكورة كام نصت املادة 132) من نظام املرافعات الرشعية ثالثون يومًا تبدأ  من اليوم  201( تكون مدة الامتس اإ
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املبني عىل الغش يرجع إىل أن القايض قد وقع  اإلفالسوال شك أن إلغاء حكم 
حتت تأثري هذا الغش، فأدى ذلك إىل حجب وإخفاء احلقيقة عنه، ومن ثم يكون 
احلكم الصادر باإلفالس غري حمقق للعدالة. ويقع عىل عاتق امللتمس عبء إثبات 
 الغش وتأثريه يف رأي املحكمة التي أصدرته.
 أواحلكم بقبول الصلح  فيمكن تصوره فيام لو قىض أما عن تناقض منطوق احلكم
 .اإلفالس إعالنالتسوية، وقىض يف نفس الوقت ب
ويرفع االلتامس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى املحكمة العليا التي أصدرت 
امللتمس إعادة النظر فيه،  اإلفالساحلكم. وجيب أن تشتمل الصحيفة عىل بيان حكم 
ورقمه، وتارخيه، وأسباب االلتامس. وتقيد إدارة املحكمة الصحيفة يف يوم إيداعها يف 
 السجل اخلاص بذلك.
إال إذا ُطلب  اإلفالسهذا، وال يرتتب عىل رفع االلتامس وقف تنفيذ احلكم بشهر 
 ا  حكمة أن هناك رضرمن املحكمة التي تنظر االلتامس أن تأمر بوقف تنفيذه، ورأت امل
 (133)يتعذر تداركه فيام لو مل تأمر بوقف التنفيذ. جسيام  
وإذا قررت املحكمة العليا رفض االلتامس املرفوع ضد احلكم املؤيد منها، فتزود 
الدائرة التي صدر منها احلكم بنسخة من القرار لتدوينه يف الضبط، وهو غري قابل 
عن مدى إمكانية طلب التامس جديد عن  ولذا يثور التساؤل (134)لالعرتاض عليه.
 سبب آخر مل يكن حمل االلتامس األول. 
بالتامس إعادة  اإلفالسيرى الفقه انه ال جيوز االعرتاض عىل احلكم الصادر بشهر 
عىل سبب آخر، بل حتى ولو كان  النظر مرة ثانية، حتى ولو كان الطعن الثاين مبنيا  
برفض االلتامس األول، واألساس الذي يستند هذا السبب مل يتكشف إال بعد احلكم 
                                                                                                                              
ت فيه عمل امللمتس بزتوير ال وراق، أ و القضاء بأ ن الشهادة زور، أ و ظهرت فيه ال وراق القاطعة يف ادلعوى وتعذر تقدميها قبل اذلي يثب
 صدور احلمك، أ و ظهر فيه الغش. 
 من نظام املرافعات الرشعية. 202/2املادة  133))
 من الالحئة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية. 202/1املادة ( 134)
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 (135)إليه الفقه يف ذلك هو جتنب تعدد الطعن الواحد حتى تستقر األحكام.
ويف تقديري أن هذا الرأي جانبه الصواب ألنه يتناىف مع قواعد العدالة التي جيب 
ت العملية التي بنى عىل أساسها هذا الفقه رأيه، عتبارا  أن تسمو بال شك عىل اال
 يرشكة جتارية وما يؤد أوونحن نتحدث عن حكم بإشهار إفالس تاجر  خصوصا  
 إليه من انقضاء لنشاطها التجاري. ولذا فقد أحسن نظام املرافعات الرشعية صنعا  
جيوز ألي من  عىل أنه 204/2بعالج هذه املسألة عىل وجه صحيح بالنص يف املادة 
اخلصوم التامس إعادة النظر مرة أخرى ألسباب مل يسبق نظرها مما هو منصوص عليه 
 (136)من نظام املرافعات الرشعية.  200يف املادة 
 :اإلفالس إعالنالفرض الثاين: إلغاء املحكمة العليا حلكم 
حد األسباب املوجبة لنقض احلكم والسابق بياهنا، ألغت املحكمة العليا أ إذا توافر
. ومتى نقضته املحكمة العليا ترتب عىل ذلك اعتباره اإلفالساحلكم الصادر بشهر 
كأن مل يكن وال يمكن االستناد إليه يف خصومة جديدة، فيزول احلكم وتزول معه 
ء مجيع القرارات واإلجراءات الالحقة كافة اآلثار املرتتبة عليه. بمعنى أن يتم إلغا
 وضعه حتت مراقبة الرشطة. أو، مثال  كتوقيف املدين التاجر  اإلفالس إعالنحلكم 
يرتتب "من نظام املرافعات الرشعية عىل هذا األثر بقوهلا:  182وقد نصت املادة 
عىل نقض احلكم إلغاء مجيع القرارات واإلجراءات الالحقة للحكم املنقوض متى 
 ."هلا ن ذلك احلكم أساسا  كا
وكام هو يبني من املادة املذكورة إن إلغاء القرارات واإلجراءات الالحقة حلكم  
يقع بقوة النظام، من غري حاجة حلصول طعن فيها، مادامت قد توافرت  اإلفالس
والقرارات التي بنيت عليه  اإلفالسالتبعية الالزمة بني احلكم املنقوض وهو حكم 
 املراقبة.  أوكالتوقيف 
                                                 
 .377، رمق 769، ص 2001( د. فتحي وايل: "الوس يط يف قانون القضاء املدين". دار الهنضة العربية 135)
ذا بين عىل سبب  603نظام املرافعات الفرنيس ابلنص يف املادة ( وهو ما يسري عليه 136) عىل جواز رفع الامتس جديد يف ذات احلمك اإ
ل بعد صدور احلمك يف الالامتس ال ول".  مل يكتشف اإ
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كتصفية  اإلفالس إعالنوقد ُيدث أن يكون إلغاء القرارات الالحقة املرتتبة عىل 
أموال املدين التاجر ال جدوى منها بعد توزيع األموال عىل الدائنني وقيامهم 
من نظام املرافعات الرشعية احلق  196بالترصف فيها. ولذلك أعطت املادة 
طلب من املحكمة العليا وقف تنفيذ حكم للمعرتض عىل احلكم املستأنف أن ي
 إذا كان خيشى من التنفيذ وقوع رضر جسيم يتعذر تداركه.  مؤقتا   اإلفالس
، امتنع عىل وكيل اإلفالسوعىل ذلك إذا أمرت املحكمة العليا بوقف تنفيذ حكم 
الدائنني مبارشة سلطاته التي خوهلا له النظام نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب 
املقيض بوقف تنفيذه بجميع آثاره، ومن ثم يعود للتاجر املفلس  اإلفالسشهر  حكم
له والتقايض بشأهنا إىل أن يتقرر مصري حكم أموا إدارة صالحية – مؤقتة وبصفة –
 بقضاء من املحكمة العليا يف االعرتاض املطروح عليها بشأنه. اإلفالس إعالن
 : حمكمة اإلحالة أماممن جديد  اإلفالسنظر دعوى 
واليتها  فإنملا كانت املحكمة العليا ال تعد درجة ثالثة من درجات التقايض، 
. فليس هلا بحث موضوع الدعوى واحلكم اإلفالستنتهي عند إلغاء احلكم بشهر 
 هناأوال حتاكم القضية، وهذا نابع من ذلك أن املحكمة العليا حتاكم احلكم فيها. 
حمكمة نصوص ليس من سلطتها نظر موضوع الدعوى، وإنام يقترص  أوحمكمة قانون 
عملها عىل مراقبة احلكم من حيث سبب االعرتاض املطروح أمامها، أي تقترص عىل 
بالنظام العام كعدم  سبب آخر متعلقبحث هذا السبب دون غريه، ما مل يكن هناك 
 (137)اهتا.، فتأخذ به املحكمة العليا من تلقاء ذمثال  اختصاص املحكمة 
إىل  اإلفالسوهلذا فعندما تنقض املحكمة العليا حكم االستئناف فإهنا حتيل دعوى 
املحكمة التي أصدرت احلكم املطعون فيه لتحكم فيها من جديد من غري من نظرها، 
أي حتال الدعوى إىل دائرة جتارية أخرى بمحكمة االستئناف، مع مراعاة أال يكون 
من بني أعضاء الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى أحد القضاة الذين اشرتكوا يف 
                                                 
 من نظام املرافعات الرشعية. 199املادة  137))
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 إصدار احلكم املطعون فيه.
عىل حمكمة اإلحالة أن تتبع املحكمة العليا يف املسائل النظامية التي فصلت  ويتعني
كام مل تتوافر صفة  مثال  حكمت بنقض احلكم للخطأ يف تكييف الواقعة  فإذافيها. 
يار ائتامنه التجاري، تعني عىل حمكمة عىل أهنعدم ثبوت عجز حقيقي يدل  أوالتاجر 
اقع والنظام، وهي تتمتع يف ذلك بسلطة اإلحالة بحث هذه املسألة من حيث الو
قض حمكمة االستئناف التي نُ  أمامه ؤبداإة، ويستطيع اخلصوم طرح ما فاهتم كامل
حمكمة اإلحالة تبني حكمها عىل فهم جديد لواقع الدعوى  فإنحكمها. وبمعنى آخر 
حتصله حرة من مجيع عنارص التحقيق، وهلا أن تعتمد يف حتصيل هذا الفهم عىل ما 
عىل أسس نظامية أخرى غري التي جاءت باحلكم  أوقدم إليها من أوجه الدفاع، ي
 املطعون فيه واستوجبت نقضه.
مـا انـتهـت حمكمـة اإلحالـة إىل ذات احلكم االستئنـافـي األول، وقضت  فإذا
املحكمة العليا.  أماملالعرتاض عليه للمرة الثانية  قابال  ، فإنه يكون اإلفالسبشهـر 
األخرية يف هذه احلالة من حمكمة نظام إىل حمكمة موضوع، أي تتوىل الفصل  وتتحول
إذا كانت صاحلة للحكم فيها. وهذا ما أوضحته املادة  اإلفالسيف موضوع دعوى 
إال إذا كان النقض للمرة الثانية وكان "من نظام املرافعات الرشعية بقوهلا:  198
للحكم، فتحكم املحكمة العليا يف املوضوع، ويكون حكمها  املوضوع بحالته صاحلا  
 . "هنائيا  
ومعنى ذلك أن املحكمة العليا بنظرها للموضوع، تقوم بوظيفة حمكمة 
االستئناف، فيكون هلا كافة سلطات هذه املحكمة من سامع الشهود وإجراء التحقيق. 
 اإلفالسن إحالة دعوى للفصل فيه، فإنه ال مناص م أما إذا مل يكن املوضوع صاحلا  
 (138)مرة أخرى إىل املحكمة االستئنافية. 
 
                                                 
 .788، ص 1992( د. مصطفى كرية: "النقض املدين". منشور مبعرفة الهيئة العامة للكتاب، القاهرة 138)
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يف ضوء األنظمة  اإلفالس إعالنوبعد فقد عرضنا لطرق االعرتاض عىل حكم 
وال شك أن حرص النظام القضائي العدلية اجلديدة باململكة العربية السعودية. 
التجارية هو أمر يستجيب اجلديد عىل إنشاء قضاء متخصص للفصل يف املنازعات 
، ولبنة أوىل من شأهنا تشجيع إجيابيا   لطبيعة هذه املعامالت، ويعترب يف حد ذاته مؤرشا  
املنافسة املرشوعة يف جمال املعامالت التجارية، وُيقق رسعة الفصل يف القضايا 
 .اإلفالسالتجارية ومنها قضايا 
كام جاء نظام املرافعات الرشعية اجلديد ببيان طرق االعرتاض عىل األحكام ومنها 
، كام تناول نظام التنفيذ كيفية احلجز عىل أموال املدين سواء كان اإلفالسأحكام 
ه، مع بيانه األموال التي ال جيوز احلجز تاجر، وكيفية توزيعها عىل دائني أم غري تاجرا  
عليها. ويف املقابل مل ُيدد نظام املحكمة التجارية األسباب املوجبة لالعرتاض عىل 
بالنفاذ املعجل، مما جيعل حكم  ، كام مل ينص عىل إصداره مشموال  اإلفالسحكم 
 للقواعد العامة يف االعرتاض عىل األحكام، ولذا فقد خلص خاضعا   اإلفالس
 البحث إىل إبراز النتائج التالية: 
لالعرتاض عليه بطريق االستئناف سواء كان  اإلفالس إعالن : خيضع حكمأوال  
مرافعة، وتستطيع حمكمة االستئناف أال تتقيد باملذكرة االعرتاضية حال أن  أو تدقيقا  
، مما يعطي ضامنة قوية ألحكام شهر تدقيقا  اقترصت عىل طلب استئناف احلكم 
بالنظر فيها مرافعة، األمر الذي يسمح بإعادة سامع الدعوى من جديد،  فالساإل
 .اإلفالس عالنوالتأكد من األسباب املوجبة إل
املحكمة  أماملالعرتاض عليه بطريق النقض  اإلفالس إعالن: قابلية حكم ثانيا  
العليا والتامس إعادة النظر باعتبارمها طريق طعن غري عادي، األمر الذي جيعل من 
بالفعل عن مركز مايل  بعد انتهاء هذه املرحلة معربا   اإلفالساحلكم الصادر بشهر 
 منهار للمدين التاجر يقتيض تصفية أمواله، وتوزيعها عىل الدائنني قسمة غرماء.
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 صادرا  ، أي هنائيا  آثاره النظامية إال إذا أصبح  اإلفالس عالنإ : ال يرتب حكمثالثا  
بفوات املدة النظامية لالعرتاض عليه أمامها، مما يعني أن  أومن حمكمة االستئناف، 
ليس هناية املطاف، فقد يتم  الصادر من حمكمة الدرجة األوىل التجارية اإلفالسحكم 
ح اخلطأ صال  قضاة أكثر خربة ألمن جديد من  اإلفالسه ويعاد نظر دعوى ؤإلغا
 الذي قد يشوب حكم حمكمة الدرجة األوىل.
، كان واجب التنفيذ، وال جيوز هنائيا   اإلفالس إعالن: إنه متى أصبح حكم رابعا  
الدائنني، إال لألسباب التي توجب نقضه  أواالعرتاض عليه من قبل املدين التاجر، 
 املحكمة العليا، واملحددة عىل سبيل احلرص. أمام
النهائي التامس إعادة النظر من جانب  اإلفالس إعالن: ال يقبل حكم خامسا  
من جانب الدائنني إال إذا صدر احلكم امللتمس بناء عىل غش من  أواملدين التاجر 
ن غري ذلك م أوبناء عىل أوراق ظهر بعد احلكم تزويرها،  أوجانب أحد اخلصوم، 
 .والسابق بياهنا تفصيال   اإلفالساألسباب التي توجب االلتامس يف حكم 
بحجية مطلقة يف مواجهة الكافة، ومن ثم  اإلفالس إعالن: يتمتع حكم سادسا  
 طرفا  أطراف اخلصومة لتلحق بمن ليس  اإلفالستتجاوز الصفة يف الطعن يف حكم 
فيها، مما جيوز لكل ذي مصلحة االعرتاض عىل احلكم، إما عن طريق التدخل يف 
، وذلك حتى غيابيا  عن طريق املعارضة يف احلكم إذا كان  أوالدعوى االستئنافية 
 .اإلفالسيمكن محاية الغري ممن تتأثر مصاحلهم بحكم 
ان ذلك عن طريق التحكيم، وإال ك اإلفالس إعالن: ال جيوز إصدار حكم سابعا
حمكمة االستئناف املختصة، وذلك باعتبار أن  أماملالعرتاض عليه  موجبا   سببا  
التحكيم غري جائز يف املسائل املتعلقة بالنظام العام، كام ال جيوز هليئة التحكيم أن 
إذا توافرت رشوطه من خالل الدعوى  اإلفالس إعالنتطلب من املحكمة املختصة 
قيد بنقاط النزاع التي اتفق الطرفان عىل حسمها حكم ماملطروحة عليها، ألن املُ 
 بطريق التحكيم، دون أن يستطيع اخلروج عنها.
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عن نظام  : إصدار تنظيم جديد لإلفالس يأيت ضمن نظام جتاري موحد بديال  أوال  
الفصل العارش منه بنصوص ال يف  اإلفالسوالذي عالج املحكمة التجارية احلايل، 
، خاصة إذا أخذنا يف عامليا   اإلفالستتناسب مع التطورات العميقة التي حلقت بنظام 
عىل صدور نظام املحكمة التجارية السعودي. كام  ا  عام 85االعتبار مرور أكثر من 
عىل األقل إصدار نظام جديد لإلفالس يندمج مع نظام التسوية الواقية منه يمكن 
يتضمن األخذ باملفاهيم األساسية يف القوانني املقارنة، ومنها عىل األخص: أن  بحيث
باململكة حتديد فرتة الريبة، حتى يمكن إبطال  اإلفالسيتضمن احلكم الصادر بشهر 
رضار بالدائنني جر خالهلا، ملا تنطوي عليه من اإلالترصفات التي يقوم هبا املدين التا
كذلك النص رصاحة عىل أن تقيض املحكمة  الصورية. كالتربعات واهلبات، والبيوع
 بالنظام العام. اإلفالسمن تلقاء ذاهتا، ملا يف ارتباط شهر  اإلفالسالتجارية بشهر 
: تعديل نظام املرافعات الرشعية بحيث ينص رصاحة عىل اختصاص حمكمة ثانيا  
جتاري، يكون  مل يكن له موطن فإذا، اإلفالسموطن نشاط املدين التاجر بنظر دعوى 
 أومن الالئحة  36/3 نيمته، دون جمال لتطبيق املادتاالختصاص ملحكمة مكان إقا
من النظام، بام ُيقق ضبط التنظيم اإلجرائي لإلفالس. كام جيب النص عىل مدة  47
فقط، ملا  يوما  باالستئناف لتكون مخسة عرش  اإلفالسأقل عند االعرتاض عىل حكم 
 من طبيعة خاصة. اإلفالستتسم به أحكام 
نه غري حمق أ: فرض عقوبة تعزيرية تتمثل يف توقيع غرامة عىل الدائن إذا ثبت ثالثا  
نرش لتاجر، مع تعمد اإلساءة إىل سمعة ا، بأن كان هيدف منها اإلفالسيف دعواه بشهر 
احلكم عىل نفقته يف الصحف، وذلك مع عدم اإلخالل بحق املدين التاجر يف طلب 
نه أجر إذا تبني عىل أن ترسي نفس العقوبة عىل املدين التا ي واملعنوي،التعويض املاد
 .اإلفالستعمد اصطناع 
ات بكل من املحكمة التجارية عالنيف لوحة اإل اإلفالس إعالن نرش حكم: رابعا  
من تاريخ إصدار احلكم، ليتمكن كل ذي  يوما  وحمكمة االستئناف ملدة ثالثني 
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 باإلضافة إىل النرش املقرر بالصحف.مصلحة من االعرتاض عليه، 
ختويل املحكمة التجارية سلطة عرض التسوية الواقية من النص عىل : خامسا  
املؤسسات  أومن تلقاء ذاهتا، إذا تعلقت الدعوى بإحدى الرشكات  اإلفالس
 التجارية وكانت مصلحة االقتصاد القومي تقتيض ذلك.
يف أداء  ي يستهدفها، وهي أن يكون عونا  ، أمتنى أن ُيقق البحث الغاية التوختاما  
رسالة احلق والعدل بنصيب وإن قل، يف هذا املوضوع اهلام من موضوعات 
أفلح البحث يف حتقيق غايته تلك، فقد أدى لنا كل ما  فإناالعرتاض عىل األحكام. 
نرجوه، وإن قعد عن أدائها، فحسبنا منه جزاء العاجز الذي بذل يف سبيل حتقيق 
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